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  :مقدمــة
  

يعتبر قضاء الإلغاء أو الإبطال الرافد الأساسي الذي أسس لوجود القضـاء  
الإداري ويتميز به القضاء الإداري عن القضاء العادي ، بحيث أن الروافد 
الأخرى للقضاء الإداري لا تختلف كثيرا عن روافد القضاء العادي ولـذلك  

ا للقاضي العادي وفـي  فإن دولا كثيرة تسند الاختصاص للبت في منازعاته
  .بعض النظم للقواعد نفسها التي تحكم العلاقات بين الأفراد

  
وتعد دعوى الإلغاء من أهم وسائل حماية المشـروعية وحقـوق الأفـراد    

وقامت هذه الدعوى القضـائية  . والموظفين وحرياتهم  في الدول المعاصرة
ئاسي تنظـر  ، وقبل ذلك لم تكن أكثر من تظلم ر1872في فرنسا منذ عام 

فيه الإدارة القاضية وقد ترفع الأمر بشأنه لمجلس الدولة لإبـداء الـرأي ،   
حيـث   1953وبقي مجلس الدولة هو المختص بالنظر فيها إلى حدود عام 

أعيد تنظيم القضاء الإداري على درجتين ، كما يرجـع الفضـل لمجلـس    
ع لتنظـيم  الدولة الفرنسي في تحديد أحكام هذه الدعوى ، ثم تدخل المشـر 

بينمـا كـان   . 1953و1945و 1872بعض جوانبها بقوانين خلال أعوام  
للمشرع في فلسطين والأردن ومصر ولبنان دور أساسي في تقريـر هـذه   

  .الدعوى وتنظيمها
  

إلى محكمة العدل العليا والذي  1922فقد أشار مرسوم دستور فلسطين لعام 
 21/2/1924ية بتـاريخ  صدر على إثره القانون المنظم للسـلطة القضـائ  

والذي بين تشكيل محكمة العدل العليا واختصاصاتها وأسـلوب انعقادهـا،   
واستمر العمل بهذا القانون مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه في ظـل  
الإدارة المصرية إلى يومنا هذا ، بينما ألغي العمل به في الضفة الفلسطينية 

لا تزال محكمة الاستئناف في رام  التي خضعت للنظام القضائي الأردني إذ
االله تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا وفقا للنظام القانوني الذي كان سائدا في 
الضفة الفلسطينية غداة الاحتلال الإسرائيلي علما بأن جهودا حثيثـة تبـذل   

  . لتوحيد النظام القانوني بين شطري الوطن الفلسطيني
  

محكوما بسلطة القاضي فـي الـنظم    وإذا كان قضاء الإلغاء في قطاع غزة
الأنجلوسكسونية والتي تتسع لسلطة إصدار أوامر ملزمة للإدارة فإن هـذه  



  

  

السلطة بالنسبة لقاضي محكمة العدل العليا في الضـفة الفلسـطينية تماثـل    
سلطة القاضي الإداري لدى مجلس الدولة الفرنسـي والمصـري والتـي    

في مشـروعية القـرار الإداري   تقتصر في نطاق دعوى الإلغاء على البت 
دون التطرق إلى ملاءمته أو بيان الموقف القانوني السليم الواجـب علـى   
الإدارة اتباعه احتراما لمبدأ فصل السلطات الذي طبع النظام السياسي فـي  

  .فرنسا عقب الثورة الفرنسية
  

لقد سبق أن تطرقنا لمبدأ المشروعية في كتـاب سـابق عرضـنا خلالـه     
بدأ المشروعية ومصادره والنظريات التي تحكم نطاقـه ومـداه   للتعريف بم

كنظرية السلطة التقديرية والسلطة المقيدة ونظرية الضرورة ونظرية أعمال 
السيادة ونظرية التحصين التشريعي، مستدلين على ذلك بالاجتهاد القضائي 

فـل  وختمنا ذلك الكتاب بالضمانات التي تك. لمحكمة العدل العليا الفلسطينية
حماية مبدأ المشروعية انطلاقا من الوضع السياسي والقانوني السـائد فـي   
فلسطين، الأمر الذي يجعلنا نخصص هذا الكتاب للتطرق إلى قضاء الإلغاء 

ويقتضـي الإلمـام   . في فلسطين وخاصة ذلك السائد في الضفة الفلسطينية
ط بقضاء الإلغاء التعرض إلى التعريف بماهية دعـوى الإلغــاء وشـرو   

قبولها في باب أول لنعرض في الباب الثاني إلى العيوب التي تشوب القرار 
الإداري وتستدعي الحكم بالإلغاء وإلى الآثار التـي تترتـب علـى إلغـاء     

  .القاضي للقرار الإداري



  

  

 
 

  
  

هـا علـى   تندرج دعوى الإلغاء في نطاق الدعاوى الإدارية إن لم تكن أهم
الإطلاق والتي ميزت بوضوح اخـتلاف القضـاء الإداري عـن القضـاء     
العادي، ولم يكن متصورا خلال القرن التاسع عشر اتساع نطـاق القضـاء   
الإداري ووجود تصنيفات متعددة للمنازعات الإدارية وبالتالي تعدد جهـات  
القضاء الإداري المختصة بالفصل في المنازعـات الإداريـة أو اخـتلاف    
سلطة القاضي الإداري إزاء كل نوع من النزاعات، ومن أهم التصـنيفات  
للمنازعات الإدارية التي قال بها الفقه أو عمل على أساسها القضاء الإداري 

  : ما يلي
  

  : التصنيف الشكلي: أولا 
يتحدد هذا التصنيف وفقا لطبيعة ومدى السلطة التي يتمتع بها القضـاء      

المعروضة عليه، وعلى ضوئه تنقسم المنازعـات  الإداري في المنازعة 
  : الإدارية إلى

ففي هذه المنازعات يتمتع القاضي : منازعات القضاء الكامل أو الشامل   -
الإداري بسلطات واسعة فيكون قاضي قانون ووقائع وتكون له سـلطة  
إبطال القرارات غير المشروعة والخاطئة وإحلال قرارات جديدة محلها 

  .الالتزامات المتبادلة ويحكم بالتعويضات الماليةفيتحقق من 
  
وفي هذه المنازعات يقتصـر دور القاضـي الإداري   : منازعات الإلغاء -

على البت في مشروعية القرار الإداري بغض النظـر عـن ملاءمتـه    
  .فيكون بمثابة قاضي قانون فقط

    
زعـات  يقتصر دور القاضي الإداري في هـذه المنا : منازعات التفسير   -

على البت في مسألة الخلاف حول تفسير القرار الإداري المدعى به في 
  .منازعة معروضة أمام القاضي العادي

   



  

  

تختلف هذه المنازعات عن سـابقاتها فـي   : منازعات الزجر والعقاب  -
كونها لا تتعلق بقرارات أو تصرفات قامت بها السلطة الإداريـة بـل   

م بها الأفراد العاديون، وتخـول  تأتي نتيجة لتصرفات غير مشروعة قا
القوانين السلطة الإدارية سلطة عقابية لردعهم كما هو حال الاعتداءات 
التي تقع على الأماكن الأثرية والأملاك العامـة والإدارات والمرافـق   
العامة، وسلطة القاضي هنا تتعلق بمعاقبة مرتكبي الاعتداءات وتقريـر  

  .كقاضي قانون ووقائع التعويض عن تلك الأضرار ويبت فيها
  

  :التصنيف الموضوعي: ثانيا 
يقوم هذا التصنيف على معيار مادي يتمثل في طبيعة المنازعة المعروضـة  
على القاضي الذي يتعين عليه أن يفصل فيها مما يؤدي إلى اخـتلاف دور  
القضاء وطبيعة عمله ونطاق حكمه ومداه حسب طبيعة المنازعة القانونيـة  

  :ووفقا لهذا التصنيف تقسم المنازعات الإدارية إلى  المعروضة أمامه
تكتسب المنازعة هـذه الصـفة إذا كـان    : منازعات الحق الشخصي  -

  .موضوعها يتعلق بالبت في مسألة تتعلق بحق شخصي 
تكتسب المنازعة هذه الصفة فيمـا إذا كـان   : منازعات الحق العيني  -

و موضـوعي  موضوعها يتعلق بالبت في مسألة تتعلق بحـق عينـي أ  
كالمسائل المتعلقة بمخالفة العمل الإداري لقاعدة قانونية أو باعتداء عمل 

  .قانوني معين على مركز قانوني سابق 
  

  :الجمع بين التصنيف الشكلي والموضوعي: ثالثا 
يجمع هذا التصنيف بين التصنيفين الشكلي والموضوعي في تصنيف واحد، 

  :إلى صنفين ويقوم على تقسيم المنازعات الإدارية
يقتصر دور القاضي إزاءها علـى تحديـد أو   : منازعات المشروعية  -

تقدير اتفاق أو مطابقة عمل قانوني أو مادي وفقـا لقاعـدة قانونيـة أو    
  .مركز قانوني

  



  

  

يفصل فيها القاضي الإداري ويبت فـي وجـود   : منازعات الحقوق   -
اك مسـاس  الحقوق المتنازع عليها ومضمونها وآثارها وما إذا كان هن

  1.بهذه الحقوق 
  

واعتمدت محكمة العدل العليا في فلسطين على المعيار الشـكلي لتصـنيف   
المنازعات الإدارية حيث اعتبرت اختصاصها في منازعات المعاشات فـي  

المنازعات المتعلقة برواتـب التقاعـد تعتبـر مـن     " إطار القضاء الشامل 
ي حدود اختصاصـها الكامـل   المنازعات التي تتولاها محكمة العدل العليا ف

كالمنازعات القضائية العادية سواء بسواء، بينما اختصاصها فـي الطلبـات   
الأخــرى ليس اختصاصــا كامـلا وإنما ينحصر في الإلغاء ليــس  

إن قضاء محكمة العـدل العليـا فـي    " وأوضحت ذلك جليا بقولها 2" .إلا 
. لا مجرد قضاء إلغـاء المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد هو قضاء كامل 

ولهذا فإن حق المحكمة العليا لا يقتصر على إلغاء القرار المخالف للقـانون  
بل من حقها أن ترتب على الوضع غير القانوني جميع نتائجه القانونية بمـا  
في ذلك تعديل القرارات المعيبة واستبدالها بغيرها والحكم بما كان يتوجـب  

  .3  "على لجنة التقاعد أن تحكم به 
  

أما اختصاصها في الطلبات الأخرى فيقتصر على الإلغاء فقط، فقد جاء في 
إن محكمة العدل العليا لا تملك صلاحية إلزام السـلطة التنفيذيـة   " قضائها 

بالقيام بإجراء معين إذا كان هذا الإجراء مما يدخل فـي حـدود سـلطتها    
لاية محكمة العدل إن و" وفي قرار آخر " مباشرة بحسب القوانين والأنظمة 

  .4"العليا فيما عدا منازعات التقاعد هي ولاية الإلغاء فقط 
  

وتتعلق دعوى الإلغاء بالبت في اتفاق أو مطابقة القرارات الإداريـة التـي   
تصدر عن السلطات الإدارية المركزية واللامركزية مـع القـانون وقـت    

                                                        
ومـا   321ص – 1995عمان  –الطبعة الأولى  –مطبعة كنعان  – القضاء الإداري الأردني –علي خطار شطناوي . د -1

  .بعدها 
  .  557ص  – 6السنة – 8العدد  ابة المحامينمجلة نق – 1958لعام  36قرارها رقم   - 2
  . 76ص  – 13السنة  – 1العدد  مجلة نقابة المحامين – 1963لعام  93القرار رقم   - 3
 1965لعـام   94، وقرارها رقم  50ص  – 1السنة  – 2العدد رقم  مجلة نقابة المحامين – 1952لعام  26قرارها رقم   - 4

  . 1602ص  – 13السنة  – 12العدد  مجلة نقابة المحامين –



  

  

دد ومتنـوع ،  إصدارها ، لأن ما يصدر عن الإدارة يوميا من قرارات متع
ويكون عرضة لمخالفة أحكام القانون سواء تمت المخالفة بحسن أو بسـوء  
نية، وبالتالي يجب أن يتمكن الأفراد من وسيلة تمكنهم من العودة بـالإدارة  
إلى احترام القانون وتحقيق العدالة، ويتحقق ذلك بفعل دعـوى الإلغـاء أو   

  .دعوى الشطط أو التجاوز في استعمال السلطة
  
سنتناول في هذا الباب التعريف بدعوى الإلغاء وتمييزهـا عـن دعـوى    و

القضاء الكامل أو الشامل، ثم نعرض لمجموعة الشروط الواجـب توفرهـا   
للنظر في موضوع الدعوى والتي قد تتعلق برافـع الـدعوى أو بمحلهـا    
وبالآجال والإجراءات الشكلية الواجب احترامها وما إذا كان بإمكان رافعها 

. وء إلى قاض آخر للوصول إلى النتيجة المتوخاة من دعـوى الإلغـاء  اللج
ومن شأن مخالفة رافع الدعوى لتلك الشروط أن يؤدي إلى امتناع القاضـي  
الإداري عن النظر في موضوع الدعوى، ويصدر حكمـا بـرد الـدعوى    

  .شكلاً



  

  

  الفصـــل الأول
  مفهــوم قضـــاء الإلغـــاء

  
بصدور مرسوم دستور فلسطين الذي نـص   عرفت فلسطين دعوى الإلغاء

على إنشاء محكمة العدل العليا ،ومن الاختصاصات التـي أسـندت لهـذه    
النظـر بالاسـتدعاءات المتعلقـة     21/2/1924المحكمة بموجب قـانون  

بالمعتقلين بدون حكم قضائي بخصوص حرياتهم الشخصـية ، وبـالأوامر   
اتهم أو امتنـاعهم عـن   الموجهة للموظفين العامين بخصوص قيامهم بواجب

  .القيام بذلك
  

ولم تكن سلطتها تقتصر على تقرير المشروعية فقط بل تمارس صـلاحيات  
القاضي الإنجليزي، فهي تملك إصدار الأوامر لـلإدارة بالقيـام بعمـل أو    
الامتناع عنه وتأمر بوقف تنفيذ قرار إداري وإلغائه وتستطيع إصدار أمـر  

حالة غير مشروعة، كمـا تصـدر حكمـاً     تحذيري للإدارة بأنها توجد في
  .تقريرياً ونهائياً في موضوع الدعوى

  
واستمرت محكمة العدل العليا في قطاع غزة تباشر هذه المهام وغيرهــا  
من المهام التي أسندت إليها بموجب التعديلات القانونية التي أضفيت علـى  

ظل السـلطة   القانون خلال فترة الحكم المصري والاحتلال الإسرائيلي وفي
  .5الوطنية الفلسطينية

  
 1948أما الضفة الفلسطينية التي خضعت للنفوذ الأردني بعد نكبـة عـام    

فإن النظام القضائي الأردني الذي تقرر بموجب قـانون تشـكيل المحـاكم    
هو الذي ساد ولا يزال إلى يومنا هـذا، مـع    1952لعام  56النظامية رقم 

الناجمة عن الاحتلال الإسـرائيلي وإلغـاء   الأخذ بعين الاعتبار التعديلات 

                                                        
مع مراعاة أحكام أي " منه على  36الذي نصت المادة  1955لعام  255جاءت أهم هذه التعديلات بموجب القانون رقم  - 5

قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعـن فيهـا عـدم    
جود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلـها أو الانحـراف في اسـتعمال    الاختصاص أو و

  ". السلطة



  

  

محكمة التمييز وإسناد اختصاصاتها إلى محكمة الاسـتئناف التـي تنعقـد    
  6.بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في المنازعات الإدارية 

  
 1952لعـام   56من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقـم   10ووفقا للمادة 

عليا وتختص بالبت في الأمـور   تنعقد محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل
  : التالية 

  
  .الطعون الخاصة بانتخابات المجالس البلدية والمحلية والإدارية -
المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المسـتحقة للمـوظفين العمـوميين      -

  .وورثتهم
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بـالقرارات الإداريـة النهائيـة      -

  .يين بالوظائف العامة أو بمنح الزيادات السنويةالصادرة بالتع
الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القـرارات الإداريـة     -

  .النهائية للسلطات التأديبية
الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القـرارات الإداريـة      -

  .يالنهائية   الصادرة بفصلهم من غير الطريق القانون
  .الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات العامة بإلغاء القرارات الإدارية  -
إبطال أي إجراء صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بنـاء    - 

  .على شكوى المتضرر
الطلبات التي تنطوي على إصدار أوامـر الإفـراج عـن الأشـخاص       -

  .الموقوفين بوجه غير مشروع
  .7لبات المقدمة للطعن في القرارات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الط -
  

ويشترط في جميع البنود السابقة أن يكون مرجع الطعن في الطلبات عـدم  
الاختصاص أو مخالفة القوانين والأنظمة أو الخطأ في تطبيقهـا أو إسـاءة   

                                                        
مـنى رشمـاوي    –النظام القضائي المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة الحاضر والمستقبل  -تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين  - 6

  . وما بعدها  15ص – 1994–وآخرون 
أضيفت الفقرة الأخيرة ، كما خضع قانون تشكيل المحـاكم في الأردن لتعـديلات    1963لعام  38بموجب القانون رقم  - 7

غير أن ما يسري في الضفة الفلسطينية هو الوضع القانوني  1992عديدة كان آخرها صدور قانون محكمة العدل العليا لعام 
غاية إعداد هذا الكتاب لم تصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية رزمة القـوانين  الذي كان قائما قبل الاحتلال الإسرائيلي ول

  .المتعلقة بالسلطة القضائية 



  

  

كما يعتبر في حكم القرارات الإداريـة رفـض السـلطة    . استعمال السلطة
رية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقـاً  الإدا

  .للقوانين وللأنظمة
  

ويتضح من النص أعلاه أن المشرع قد حدد اختصاصات محكمـة العـدل   
العليا في الضفة الفلسطينية في مجال الإلغاء على سبيل الحصـر، الأمـر   

رارات الإداريـة  الذي يخرج من نطاق اختصاصها النظر في مشروعية الق
التنظيمية وطائفة من القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين العـامين كتلـك   
المتعلقة بترقيتهم ونقلهم، الأمر الذي يحد من نطـاق المشـروعية، ولعـل    

  .المشرع الفلسطيني تدارك الأمر في رزمة قوانين السلطة القضائية
  

يجعـل لـدعوى الإلغـاء    وترتكز دعوى الإلغاء على القرار الإداري الذي 
مفهوما يميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية ممـا يسـتلزم التطـرق    
للتعريف بهذه الدعوى وتمييزها عن دعاوى القضـاء الإداري الشامــل   
وبيان إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض في لائحة واحـدة فـي   

  .المباحث التالية
  

  :غاءالتعريف بدعوى الإل:  المبحث الأول
  

يقصد بقضاء الإلغاء قيام القاضي بإبطال القرارات الإدارية الصادرة عـن  
الإدارة فيما إذا صدرت مخالفة لمبدأ المشـروعية، أو هـو تقريـر مـدى     
اتفـاق أو مخالفة القرار المطعون فيه للقواعد القانونية، فإذا كان مخالفا لها 

لمركز القانوني للطاعن يقرر القاضي إبطاله دون أن يتعدى ذلك إلى بيان ا
أو تقرير سحب أو تعديل القرار المعيب أو إصدار قرار آخر محله كما هو 
حال السلطات التي يتمتع بها القاضي في الدول الأنجلوسكسـونية، فسـلطة   
القاضي في قضاء الإلغاء تنحصر في إبطال القرار الإداري المعيـب دون  

فمـثلا  . لواجب اتخاذه بشكل صريحأن يبين للإدارة الحل السليم أو القرار ا
إذا أصدرت الإدارة قرارا بعزل الموظف إثر ارتكابه مخالفة بسـيطة فـإن   
القاضي يقضي بإبطال القرار دون أن يبين للإدارة ما هي العقوبة المناسـبة  
لذلك الخطأ المرتكب، فقاضي الإلغاء يكتفي بإبطال القرار دون أن يوضـح  

لى الإدارة تثبيت الموظـف فيهـا ، لأن الإدارة   للإدارة المرتبة التي كان ع



  

  

هي المختصة في ترتيب الآثار القانونيـة المترتبـة علـى إلغـاء القـرار      
  .الإداري

  
ويختلف قضاء الإلغاء عن قضاء التفسير من حيث دور القاضـي الإداري  
الذي يقتصر على تفسير القرار الإداري وبيان معناه أو بحـث مشـروعيته   

لقانون دون أن يقضي بإلغائه بل يترك الفصل فـي الأمـر   ومدى مطابقته ل
  .للقاضي العادي

  
وتوصف دعوى الإلغاء بأنها دعوى القانون العام لأنها تعد من النظام العام 
إذ يمكن توجيهها ضد أي قرار إداري بدون نص خاص وإذا استبعــدت  

  .فإن القاضي يحاول التغلب على ذلك بتفسير القانون
  

  :قضاء الإلغاء والقضاء الشامل:  يالمبحث الثان
  

تتفق دعوى الإلغاء مع دعاوى القضاء الشامل في أن كلاً منهمـا عبـارة   
عـن دعوى إدارية ينظرها القاضي المختص، وكلاهما تبت في منازعـة  
إدارية تكون الإدارة أحد طرفيها، غير أنها تختلف عن دعـاوى القضـاء   

  .الشامل أو الكامل في النقاط التالية
  
  :من حيث سلطة القاضي -أ

يختلف قضاء الإلغاء عن القضاء الشامل الذي يقوم القاضي فيـه بتحديـد   
المركز القانوني للطاعن فلا يقف عند التحقق من مشروعية القرار الإداري 
أو التصرف الإداري بل يتعدى ذلك إلى بيان المركـز القـانوني للطـاعن    

المطروحة أمامه بينما يقتصر دوره  وتبيان الحل المشروع والسليم للمنازعة
في قضاء الإلغاء على إبطال القرار المخالف للقانـون دون أن يتعدى ذلك 

  .إلى بيان حقوق الطاعن في المنازعة
  

وهكذا ففي قضاء الانتخابات التشريعية أو المحلية أو تلـك التـي تجـري    
النتيجـة  لمجالس الهيئات المهنية لا يقتصر دور القاضي على تحديد كـون  

القاضية بفوز نقيب المحامين مشروعة أم لا، بل يحدد كذلك المرشح الـذي  
وكذلك الشأن في قضاء المرتبـات  . فاز بمنصب النقيب في تلك الانتخابات



  

  

والمعاشات والمكافآت وقضاء الضرائب والرسوم وقضاء العقود الإداريـة  
قة بهذه المواضيع فالقاضي في المنازعات المتعل. وقضاء المسؤولية الإدارية

لا يقتصر دوره على تحديد ما إذا كان تصرف الإدارة مشروعاً أم لا ، بـل  
يعمل على تحديد ما كان على الإدارة فعله وتصـحيح المركـز القـانوني    

  . للطاعن، ووضع حل نهائي للنزاع دون أن يكتفي بإبطال القرار المعيب
  
  :من حيث موضوع الدعوى -ب

الإلغاء القرار الإداري غير المشـروع، لـذلك    يخاصم الطاعن في دعوى
فهي تعتبر دعوى موضوعية لأنها تخاصـم قـرار الإدارة ولا تخاصـم    
الإدارة نفسها، بينما تعد دعوى القضاء الشامل دعوى شخصية لأنها توجه 
ضد الإدارة وتنصب على حق ذاتي أو شخصي لرافـع الـدعوى فهـي    

ف إلى تحديد المركز القـانوني  خصومة حقيقية بين الطاعن والإدارة تهد
  .للطاعن

  
وباعتبار دعوى الإلغاء دعوى موضوعية فـإن القضـاء الإداري يكتفـي    
لقبولها مجرد وجود مصلحة شخصية مباشرة للمستدعي تبرر طلب إلغـاء  
القرار الإداري المعيب ولو لم ترق تلك المصلحة إلى مرتبـة الحق، بينمـا  

إذا كان هناك اعتداء علـى حـق ذاتـي     لا تقبل دعوى القضاء الشامل إلا
للطاعن أثر فيه ويريد التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء قرار أو 

  . تصرف الإدارة غير المشروع 
  

ففي دعوى الإلغاء يكفي أن يكون المستدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة 
مصلحة للقرار الإداري غير المشروع من شأنها أن تؤثر تأثيرا مباشرا في 

فلا تتحقق المصلحة هنا بالاعتداء على حق معين فقط ، بل تعتبر . ذاتية له
متوفرة بمجرد احتمال إلحاق الضرر بالمستدعي لأن دعوى الإلغاء تحمـي  
المشروعية، وبالتالي فهي تحمي المصلحة العامة ومصلحة الأفراد وتراقب 

ل إلى اعتـداء علـى   احترام سيادة القانون، بينما تستند دعوى القضاء الشام
  .حق للطاعن ألحق به ضررا ويريد التعويض بشأنه

  
  
  



  

  

  :من حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى-ج
يضفي القضاء الإداري على الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري 
غير المشروع حجية مطلقة بحيث لا يقتصر على طرفـي الـدعوى بـل    

طيع أن يتمسك بذلك الحكم الذي يقـرر  تكون له حجية إزاء الكافة ، ويست
عدم مشروعية القرار الإداري كل ذي مصلحة ولو لم يكـن طرفـا فـي    
الدعوى، لأن القرار الإداري غير المشروع الملغى من قاضـي الإلغـاء   

بينما الحجية في دعوى القضاء . يصبح في حكم العدم ويعتبر كأن لم يكن 
دعوى ، فلا يتمسـك بهـا أي   الشامل حجية نسبية تقتصر على أطراف ال

  .شخص آخر لم يكن طرفا فيها
  

فإذا أجريت انتخابات مثلا وطعن بها أحد المرشحين غير الفائزين ، وتبين 
للقاضي عدم سلامة العملية الانتخابية ، فهو يحكم للطاعن دون أن يكـون  
لغيره من المرشحين الحق في الاستفادة من حكم القاضي ، لأن الحجيـة  

وعلى العكس من ذلك إذا ألغى القاضـي  . القضاء الشامل نسبيةفي دعوى 
قرارا إداريا يتعلق بالترخيص لمحلات البليارد الذين أقفلت محلاتهم فـإن  
كل من له محل بليارد يستفيد من هـذا الحكـم فـي الوقـت الحاضـر      

  .والمستقبل
  

جواز الجمع بين دعوى الإلغاء والتعـويض فـي نفـس    :  المبحث الثالث
  :حةاللائ

  
اختلفت نظم القضاء الإداري في ما يخص السماح لرافع دعوى الإلغـاء أن  
يجمع معها دعوى التعويض عن الضرر الذي أصابه من القـرار الإداري  

فمجلس الدولة الفرنسـي اختلـف   . غير المشروع في لائحة دعوى واحدة 
ففي بداية عهده كـان يأخـذ   . موقفه من ذلك عبر تطور اجتهاده القضائي

الفصل التام بين الدعويين فلا يجوز رفع الـدعوى بـالتعويض إلا بعـد    ب
صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ، غير أنـه بعـد ذلـك    
ونظرا لطول المدة التي كان يستغرقها البت في دعوى الإلغاء عاد وسـمح  
بالجمع بين الدعويين في عريضة واحدة ، ثم أصبح بعـد ذلـك لا يجيـز    

ولكنه لا يقضي بعدم قبول الدعوى إذا ضمن الطاعن دعوى الإلغاء  الجمع
دعوى التعويض ، بل يكتفي فقط بعدم الالتفات إلى طلب التعويض مع أنـه  



  

  

في أحكام صادرة بعد ذلك نظر في الدعويين معا ولكن اجتهاده بهذا الصدد 
  .لم يستقر بعد 

  
استقر اجتهادهمـا   أما مجلس الدولة المصري ومجلس الشورى اللبناني فقد

أما محكمة العدل العليا . على جواز الجمع بين الدعويين في عريضة واحدة
في الضفة الفلسطينية وبحكم أنها لا تزال تتمشى وفق التشريع والاجتهـاد  

فإنها لا تجيز الجمع بين الدعويين في  1967السائد في الأردن ما قبل عام 
يض إلا بعد أن يحكم القاضـي  عريضة واحدة، فلا يجوز رفع دعوى التعو

أما في الأردن فمع صـدور قـانون   . بإلغاء القرار الإداري غير المشروع
فإن المادة التاسعة منه أجازت الجمع بـين   1992محكمة العدل العليا لعام 

تختص المحكمة في طلبات " الدعويين في عريضة واحدة حيث نصت على 
سواء رفعـت  . …عليها  التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص

  " . إليها بصفة أصلية أو تبعية 
  



  

  

  



  

  

  الفصــل الثـــاني
  شــروط قبــول دعـــوى الإلغـــاء

  
لقد نظم المشرع أحكام الدعاوى أمام المحاكم وأخضع كلا منها لمجموعـة  
من الشروط حتى يتسنى للمحكمة الانتقال إلى دراسة موضوع الـدعوى ،  

الدعوى، وشروط قبول دعوى الإلغـاء هـي    وهي ما تعرف بشروط قبول
الشروط التي يجب أن تتوفر سلفا قبل أن ينتقـل القاضـي إلـى فحـص     
مشروعية القرار والبت بشأنه، وهي تشبه إلى حد مـا الشـروط الواجـب    

  .توفرها في الدعاوى الأخرى مع الاختلاف في مضمون هذه الشروط
  

يجب أن يكون مـؤهلا وذا  وتتعلق هذه الشروط بداية برافع الدعوى الذي 
صفة وصاحب مصلحة لرفع الدعوى علما بأن مفهوم المصلحة فـي هـذه   

وتتعلق ثانياً . الدعوى يتسع كثيرا بالمقارنة مع الدعاوى القضائية الأخرى 
بموضوع الدعوى وهو القرار الإداري الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعـة  

وتتعلق ثالثا بـإجراءات  . ء من الشروط ليتسنى القبول به أمام قاضي الإلغا
شكلية يجب أن تتضمنها لائحة الدعوى التي يجب أن تكون مسـتندة إلـى   
وكالة محامي سليمة ومقدمة داخل الآجال القانونية المقررة وفقـا لاجتهـاد   
المحكمة أو لنصوص القانون ، وتتعلق رابعا بالاختصاص أو مـا يعـرف   

الاختصاص للبت في موضـوع  بالدعوى الموازية التي تستلزم عدم إسناد 
  .المنازعة المتعلقة بذلك القرار إلى محكمة إدارية أو عادية أخرى

  
ومن شأن الإخلال بأحد أحكام شروط قبول دعوى الإلغاء أن يمتنع القاضي 
عن النظر في موضوع الدعوى، ألا وهـو مشـروعية القـرار الإداري،    

  .التالية ويحكم برد الدعوى شكلا كما سنوضح ذلك في المباحث
  

  :الشروط المتعلقة برافع الدعوى:  المبحث الأول
  

لا تختلف الشروط الواجب توفرها في رافع دعوى الإلغاء عـن الشـروط   
الواجبة في الدعاوى القضائية الأخرى ، وهي الأهلية والصفة والمصلحة ، 
وإن كان نطاق أو مدى هذه الشروط قد يتسع في دعـوى الإلغـاء ، كمـا    

  .في المطالب التالية سنعرض لذلك



  

  

  :شرط الأهلية والصفة:  المطلب الأول
  

يشترط في رافع أي دعوى أن يكون مؤهلا قانونا لرفـع الـدعاوى أمـام    
المحاكم ، أي أنه يشترط بلوغ سن الثامنة عشرة بالنسبة للشخص الطبيعي، 

أما بالنسبة للشخص المعنوي فيجـب  . وأن لا يكون عديم الأهلية أو ناقصها
كون قد استكمل بناءه القانوني والرسـمي لـدى السـلطات الإداريـة     أن ي

  .المختصة
  

كما يشترط في رافع الدعوى أن يكون ذا صفة، بمعنى أن يكون لرافعهـا  
. الإمكانية القانونية أو الصلاحية لرفع الـدعوى أو ليكـون طرفـا فيهـا     

مـا أن  فللوصي والولي الصفة القانونية لتمثيل ناقص أو عديم الأهليـة، ك 
للوكيل الصفة في رفع الدعوى نيابة عن الموكل ، والنائب العـام هـو ذو   
الصفة في الترافع عن أجهزة الدولة ، كما أن الممثل القانوني للشـركة ذو  

وهكذا فـإن القـانون أو النظـام الأساسـي     . صفة في تمثيلها أمام القضاء
دد من يملـك  للأشخاص المعنوية العامة والخاصة على اختلاف أنواعها يح

تمثيل هذا الشخص أمام القضاء ، فمثلا رئيس البلدية يملك الصفة للترافـع  
من قانون مجالس الهيئات المحليـة ، ونقيـب    16أمام المحاكم وفقا للمادة 

من قـانون   44المحامين هو الممثل لنقابة المحامين أمام القضاء وفقا للمادة 
  . 2000المحامين النظاميين الفلسطينيين لعام 

  
ويوجد من بين الفقهاء من يربط شرط الصفة بشرط المصـلحة ، غيـر أن   
ذلك لا يصدق دائما، فقد يكون رافع الدعوى صاحب مصلحة ، ولكنـه لا  
يستطيع رفع الدعوى بنفسه لنشوء سبب مـن أسـباب انعـدام أو نقصـان     

  8.الأهلية، فيكون صاحب الصفة في رفع الدعوى النائب أو الوصي 
  

في اجتهاد محاكم القضاء الإداري فـي مصـر التـي دمجـت      ونشهد هذا
فقد جاء فـي حكـم   . الصفـة بالمصلحة وقبلت الدعوى على هذا الأساس
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الصفة في إلغـاء القـرار الإداري تنـدمج فـي     " المحكمة الإدارية العليا 
  9"  .المصلحة ويكفي ذلك لقبول الدعوى 

  
ت عن مدى الترابط بين وعلى العكس من ذلك فإن محكمة العدل العليا عبر

الصفة والمصلحة فقضت بدمج المصلحة في الصفة وليس العكـس بقولهـا   
إن المصلحة في مجال دعوى الإلغاء تندمج في الصفة في مجال القضـاء  "

  .10" الإداري وتصبح الدعوى مقبولة 
  

  :شرط المصلحة:  المطلب الثاني
  

شروط التـي تثيـر   يعتبر شرط المصلحة في مجال قضاء الإلغاء من أهم ال
اهتمام الباحثين نظرا لتوسعها واختلاف اجتهادات المحاكم الإدارية حولهـا  
في النظم المقارنة ، مما يستلزم تحديد مفهوم المصلحة في دعوى الإلغـاء  
وتحديد نطاقها وبيان شروطها على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل 

  . العليا 
  

  :ي دعوى الإلغاءمفهوم المصلحة ف:  الفرع الأول
  

لتحديد مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء نرى من الضـروري التطـرق   
لتعريفها والتوسع في مفهومها بالمقارنة مع دعاوى القضاء الشامل وذلـك  

  .في النقطتين التاليتين
  

  : تعريفهــــا: أولا 
  

يعني شرط المصلحة أن يكون لرافع الدعوى منفعة يود الحصول عليها أو 
قها، وتعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقبول أية دعـوى أمـام المحـاكم    تحقي

المصلحة هي " أو " لا دعوى بغير مصلحة " المختلفة وفقا للقاعدة القانونية 
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سواء رفعت الدعوى من شخص طبيعي أو معنوي عام أو " مناط الدعوى 
  .خاص

  
وية ، أما والمصلحة بالنسبة للشخص الطبيعي قد تتعلق بمنفعة مادية أو معن

بالنسبة للشخص المعنوي فيستنبطها القاضي من خلال الأهداف التي يسعى 
فللمجلس البلدي مصلحة بالطعن فـي أي  . لتحقيقها والتي أنشئ من أجلها 

تصرف من شأنه أن ينتقص أو يصادر صلاحياته أو يحرمه مـن منفعـة   
 ـ . مادية أو معنوية رار أو ولنقابة المحامين المصلحة في الطعن فـي أي ق

تصرف قد يمس بصلاحياتها أو بالمهنة وآدابها أو يلحق ضـررا بعمـوم   
وتتحقق المصلحة لنقابة الفلاحين في الطعن بالقرار الذي يرفـع  . المحامين

قيمة الرسوم الجمركية على الأسمدة ، كما تتحقق لنقابة الأطبـاء فيمـا إذا   
أن ترخص  قامت وزارة الصحة بالسماح لشخص بمزاولة مهنة الطب دون

  .له النقابة بمزاولة المهنة
  

لا تقبل الـدعوى  " ويجد شرط المصلحة سندا قانونيا في التشريع الأردني 
  .11" المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية 

  
  :التوسع في مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء: ثانياً 

  
حيـث  يختلف شرط المصلحة في قضاء الإلغاء عنه في القضاء الشامل من 

أنه يشترط أن يكون لرافع دعوى القضاء الشامل حق ذاتي وقع الاعتـداء  
عليه أما في قضاء الإلغاء فمفهومها أوسع ، إذ يكفي أن يكـون للطـاعن   
مصلحة شخصية تتمثل بأن يكون إزاء القرار في حالة قانونية خاصة مـن  

فـي   ويرجـع التوسـع  . شانها أن تؤثر تأثيرا مباشرا على مزية ذاتية له  
مفهوم المصلحة إلى كون دعوى الإلغاء دعوى موضـوعية تقـوم علـى    
مخاصمة قرار إداري معيب أو منعدم ويسعى رافع الدعوى إلـى حمايـة   
المشروعية ، وبالتالي فهي تحمي كلا من المصـلحة العامـة والمصـلحة    

  .الخاصة 
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غير أن هذا التوسع لا يعني اعتبار دعوى الإلغاء كدعوى الحسـبة التـي   
موضوعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتـالي تمكـين كـل    

بل لا بد بالإضـافة إلـى   . مواطن من الطعن بإلغاء القرار الإداري المعيب
صفة المواطن أن يكون لرافع الدعوى مكانة أخرى تميـزه عـن غيـره،    
. وتجعله في وضع خاص إزاء القرار الإداري المطعون بعدم مشـروعيته 

زعم المواطن بأن له مصلحة في أن تدار المصالح العامة وفقـا   وهكذا فإن
  .للأصول لا يكفي لتوفر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء 

  
  :نطاق شرط المصلحة في دعوى الإلغاء:  الفرع الثاني

  
يتسع نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء ليشمل كل من تواجـد فـي حالـة    

ومستقل عن المصـلحة العامـة ،   قانونية خاصة إزاء القرار وبشكل متميز 
الأمر الذي يجعل المصلحة في دعوى الإلغاء تشمل بالإضافة للاعتداء على 
حق ثابت للطاعن الاعتداء على مزية ما أو على مركـز قـانوني تحقـق    

  .للطاعن
ولا يشترط أن ترقى المصلحة إلى مستوى الحق كما يتضـح مـن خـلال    

  .الأمثلة التالية
  
اسـتقر اجتهـاد مجلـس    : في صفة الممول المحلـي  تتوفر المصلحة .  1

الدولـة الفرنسي واللبناني على توفر المصلحة لـدى دافعـي الضـرائب    
المحلية إزاء أي قرار يصدر عن الهيئة المحليـة ويـؤثر فـي أموالــها     

  12.نقصـانا 
  
تتوفر المصلحة لدى الساكن والمالك والمستأجر للطعن في القـرارات  .  2

م المشروعة المتعلقة بالعقـار ومنطقتـه، كـالقرارات    التي تمس مصالحه
المتعلقة بتسيير المواصلات العامـة أو غيرهـا مـن المرافـق العامـة،      
وقـرارات الترخيص بمزاولة مهن أو حرف أو صـناعة فـي المنطقـة،    

فقد قضـت محكمـة   . والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنطقة ورخص البناء
لم يرد من الجهة المستدعى ضدها أي سبب يبـرر  و" العدل العليا برام االله 
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قيامها بذلك العمل الذي يشكل إضرارا بالمسـتدعي الـذي ينتفـع بالبيـت     
الموصل إليه التيار الكهربائي بموجب الاشتراك الآنف الذكر، وبذلك فـإن  
للمستدعي مصلحة شخصية للطعن حتى وإن كان ذلك الاشـتراك مسـجلاً   

  .13"  باسـم مالك ذلك البيت 
  

فإننا نجد أن المستدعي مستأجر للعقـار الصـادر   " وفي قرار آخر قضت 
بشأنه القرار المطعون فيه، وأن القرار المذكور صـادر عـن المسـتدعى    
ضده، وحيث أن للمستدعي مصلحة شخصية للطعن فإن التثبت بهذا الـدفع  

  .14"  يغدو غير وارد 
  
ق العامـة والنـوادي   تتوفر المصلحة لدى المستفيد من خدمات المراف.  3

والجمعيات إزاء القرارات المتعلقة بخدماتها ، وبهذا الصدد قضت محكمـة  
العدل العليا بأن لأعضاء النادي مصلحة في الطعن بقرار حل النـــادي 

وحيث أن المستدعين هم أعضاء في النادي المقرر حله ، ولما كانت المادة "
ي تأليف الجمعيات ، فـإن  من الدستور قد نصت على حق المواطنين ف 16

دعواهم تستند إلى حق يحميه الدستور ، وهذا الحق أكثر مـن المصـلحة   
المباشرة الشخصية التي تقبل معها دعوى الإلغاء ، خاصة أن المسـتدعين  
في مركز قانوني يتأثر بالقرار المطعون فيه ما دام القرار قائما وعليه فـإن  

  .15" هذا الدفع حقيق بالرد 
  
ر المصلحة لدى الناخب إزاء جميع القـرارات المتعلقـة بعمليـة    تتوف.  4

 4فقـرة   31إن المـادة  " الانتخاب وبهذا الصدد قضت محكمة العدل العليا 
من قانون البلديات قد أجازت لكل ناخب الطعن لفسخ الانتخابـات كلهـا أو   
بعضها ، وعليه فإن من حق المستدعي كناخب مسجل في سجل النـاخبين  

  16 " .في صحة الانتخابات ويطلب فسخها أن يطعن 
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وفي قرار آخر قضت بأن للناخب مصلحة في الطعن بقرار إلغـاء البلديـة   
وحيث أن الطعن " والتي قد لا تكون متوافرة في قرار إحداث البلدية بقولها 

بقرار إحداث بلدية لا يقاس على الطعن بقرار إلغاء بلدية قائمة التي استقر 
ي على قبول الطعن بقرار الإلغاء من كل مواطن ناخب في الاجتهاد القضائ

القرية على أساس أن إلغاء البلدية القائمة من شأنه أن يسد بـاب الترشـيح   
ويؤثر في مركز كل من يطمح في أن يرشح نفسـه لانتخابـات المجلـس    
البلدي ويحرم المواطنين من الخدمات التي تقوم بها البلدية وهذه الحالة غير 

  17" .في قرار إحداث البلدية  متوافرة
  
تتوفر المصلحة لدى الأعضاء في الهيئات التقريرية ، وبهـذا الصـدد   .  5

إن المستدعي لا يزال عضواً في البلدية ومـن  " قضت محكمة العدل العليا 
وفـي  . 18" حقه أن ينازع في قانونية تعيين أي عضو آخر في نفس الهيئة 

واللجان مصـلحة للطعـن بقـرار    قرار آخر قضت بأن لأعضاء المجالس 
لما كان تشكيل المجالس واللجان من النظام العام فـإن اشـتراك   " تشكيلها 

الشخص في المجلس لا يؤثر في حقه بالطعن بصحة تشكيل المجلـس لأن  
صحة تشكيل اللجان والمجالس هي لمصلحة القانون وليس لمصلحة الأفراد 

حلها مصلحة فـي الطعـن    ولكل عضو من أعضاء لجنة البلدية التي جرى
  .  19" بقرار حل هذه اللجنة وتعيين لجنة جديدة تحل محلها 

  
تتوفر المصلحة لدى المنتمي لأحد الأديان إزاء القرارات التـي تمـس   .  6

بعقيدتهم ، فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي المصلحة لأبناء الطائفـة الدينيـة   
تهم أو ممارستهم لشـعائر  للطعن بالقرارات الإدارية التي تمس حرية عقيد

كما قضت محكمة القضاء الإداري المصـرية بتـوفر المصـلحة    .أديانهم 
وبالتالي قبول الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بإيقاف ممارسـة الشـعائر   
الدينية من المتبرع لبناء كنيسة تأسيسا على أن هذا القرار يتصـل بعقيـدة   

  .الشعائر الدينيةالطاعن ومشاعره ومن شأنه تعطيل ممارسة 
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تتوفر المصلحة لدى الموظف إزاء جميع القرارات التي تمس وضـعه  .  7
وبهذا الصدد قضت محكمـــة العدل العليـا : الوظيفي وحياته الوظيفية 

بالنسبة للدفع بأن الدعوى لم تعد مجدية بعدما تقرر إلغاء وظيفتها بموجب "
ء علـى فـرض وقوعـه لا    ، فإن هذا الإلغا 1972موازنة المؤسسة لعام 

يؤثـر في دعوى المستدعية بالطعن بقرار إنهاء خدماتها ، لأن هذا القرار 
ولم يصدر بسـبب إلغـاء    1972قد صدر قبل تنظيم موازنة المؤسسة لعام 

الوظيفة ، وإنما صدر كما هو واضح من نصـه لعـدم إطاعـة الأوامـر     
للمسـتدعية مصـلحة   ولمواقف المستدعية الشرسة والعدائية وبالتالي تكون 

  .20" محققة في طلب إلغاء هذا القرار 
  
تتوفر المصلحة للزوج للطعن بالقرار الصادر بإبعاد زوجته كما قضت . 8

بما أن المستدعي هو زوج رتيبة وملكة اللتـين  " بذلك محكمة العدل العليا 
أبعدهما المحافظ وله الحق عليهما وليس مجـرد مصـلحة فـي أن تقـيم     

في مسكنه فيما لا يتعارض مع القوانين ، ولذا يكون الـدفع  زوجتـاه معه 
  .21" بانعدام المصلحة مردودا 

  
ولا يقتصر التوسع في نطاق المصلحة على ما ذكر في الحالات السابقة بل 
هناك توسع كذلك من خلال شروطها كما سنعرض لتلك الأحكام والشروط 

  .يوفقا لاجتهاد محكمة العدل العليا في الفرع التال
  

  :أحكام شرط المصلحة لدى محكمة العدل العليا:  الفرع الثالث
  

يتضح مما تقدم أنه يكفي أن يوجد المستدعي في دعوى الإلغاء فـي حالـة   
قانونية خاصة إزاء القرار الإداري المعيب لكي تتحقق المصلحة في رفـع  
 الدعوى، ولهذه المصلحة مجموعة من القواعد والأحكام والشروط تناولتهـا 

  :محكمة العدل العليا في اجتهادها، وهي على النحو التالي
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  : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة-أ
فقد أكدت محكمة العدل العليا في قراراتها الأولى على ضرورة أن تكـون  

أنه لا تسمع الطلبـات والاسـتدعاءات   " الدعوى مقدمة من متضرر بقولها 
كو منها إلا إذا تقدمت من شخص يلحقه التي تقدم إليها لإلغاء القرارات المش

  22".إجحاف من ذلك القرار 
  

إن مـن  " وأوضحت في حكم لاحق مفهوم الإجحاف أو المصلحة بقولهـا  
يطعن في قرار إداري يجب أن يبين أن له حقا قانونيـا أخـل بـه ، وأن    
السلطة المشكو منها عليها واجب قانوني لم تقم به ، وإن من ليس له مثـل  

القانوني لا يستطيع أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغـاء   هذا الحق
  . 23" القرار الإداري 

      
واستعرضت في نفس القرار موقف القضاء المصري من شرط المصـلحة  

إن القضاء المصري لا يتطلب وجود حق قانوني للطعن في القرار " بقولها 
شخصـية مباشـرة أو   الإداري إذ يكفي بنظره أن يكون للمستدعي مصلحة 

وعادت محكمة العدل العليا عن تشددها في قـرار  " . مركز قانوني خاص 
يعتبر المسـتدعي  " لاحق لتأخذ بالاجتهاد القضائي المصري عندما قضت 

أنه ذو مصلحة في إقامة الدعوى ، ما دام أن لجنة المناقصة عندما أوصت 
أوجدت له مركـزا   بإحالة العطاء عليه بسبب كونه صاحب السعر الأقل قد

خاصا من شأنه أن يجعل له مصلحة في الطعن بأي قرار يمـس هـــذا   
  24" .المركز 

   
وإذا كان لا بد من رفع الـدعوى مـن صـاحب المصـلحة الشخصـية      
والمباشرة،  وأنه لا يجوز رفعها في حال حياته من أقاربه أو شركائه ما لم 

حول ما إذا كان شرط يلحق بهم ضرر مباشر من القرار ، فيطرح التساؤل 
المصلحة يتوفر لورثة المستدعي للاستمرار في دعوى الإلغاء التي أقامهـا  

  مورثهم أم لا ؟ 
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والجواب على ذلك يتوقف على توفر شرط المصلحة الشخصية والمباشـرة  
بالنسبة للورثة أنفسهم وبالتالي فإن الأمر يختلف من قرار لآخـر ، فحتـى   

ي الدعوى يجب أن يكون في حالـة قانونيـة   يستطيع الوارث الاستمرار ف
خاصة تجعل له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون 

فمثلا لو كان طعن المورث يتعلق بقرار نقل مـن وظيفـة أو رفـض    . فيه
التعيين فيها أو الاستقالة منها فهنا لا يكون لأي وارث مصلحة في الطعن ، 

ات الترقية والعزل لأن الورثة قد يتـأثرون  بينما تتحقق المصلحة في قرار
  25.ماديا أو معنويا بسببها 

  
  أن تكون المصلحة حالية ومستمرة -ب

أكدت محكمة العدل العليا فـي اجتهادهـا ضـرورة أن تكـون مصـلحة      
المستدعي حالية بمعنى أن تكون متوفرة حين إقامة الدعوى ، وأن تسـتمر  

أمـا وأنـه   " فقد قضت . الفصل بها المصلحة قائمة لحين انتهاء الدعوى أو
من الثابت أن المستدعى ضدها كانت قد أعادت التيار الكهربائي إلى بيـت  

الساعة الحاديـة عشـر    11/6/1996المستدعي في اليوم التالي أي بتاريخ 
صباحا وقد أقر وكيل المستدعي بذلك في حين نجد أن الدعوى سجلت لدى 

هرا من اليوم المذكور أي أنه وقت تقديم قلم المحكمة الساعة الثانية عشر ظ
الدعوى لم تكن هنالك مصلحة للمستدعي في رفعها ما دام أن جهة الإدارة 

  .26" كانت قد رجعت عن القرار قبل رفع الدعوى 
       

إن المصلحة في إقامة الـدعوى تتقـرر بحسـب    " وفي قرار آخر قضت 
د ذلك من أمور وأوضاع الوضع القانوني عند رفعها ولا تتأثر بما يحدث بع

إلا إذا كانت هذه الأمور والأوضاع قد أدت إلى زوال المصلحة على الوجه 
الصحيح وفي حدوده الطبيعية ، بأن تكون الإدارة قد حققت لرافعي الدعوى 
ذات النتائج التي من شانهم أن يتوصلوا إليها فيما لو حكم بإلغاء القـرارات  

لاحقة للميزانية المطعون فيها ليس مـن  إن صدور ميزانية . المطعون فيها
                                                        

  . 461ص – 1961السنة  – 9العدد  مجلة نقابة المحامين 1961لعام  43قرارها رقم  - 25
قـرار   –زهير الزغل ضد بلدية نابلس  – 11/11/1996الصادر بتاريخ  18/96ا برام االله رقم قرار محكمة العدل العلي - 26

  .غير منشور 



  

  

شأنه أن يحقق للمستدعين ذات النتائج التي يمكنهم التوصل إليها فيمـا لـو   
حكم بإلغاء القرارات المطعون فيها ولا يمكن القول بـأن مصـلحتهم فـي    
الدعوى قد زالت على الوجه المـذكور ولهـذا لا يقبـل الـدفع بــزوال      

    27" .المصلحة 
  
  مصلحة مشروعة أن تكون ال -ج

تقضي المبادئ العامة للقانون أن تكون مصلحة رافع الدعوى تمثل اعتـداء  
على مصلحة أو مزية مشروعة ، أما إذا كانـت مصـلحته لا يجيــزها    
القانون فتنعدم المصلحة ويزول بالتالي حقه في رفع دعوى الإلغاء ، وهـذا  

السيارة خارج دائـرة  إن مجرد بيع " ما أكدته محكمة العدل العليا بقضائها 
السير لا يكفي لاعتبار المشتري مالكا لها ، وبالتالي لا يملك حـق طلـب   
تجديد رخصة السيارة كما لا يعتبر خصما في طلب إلغاء قـرار شـطبها   

   28" .مـن القيود 
  
  يجوز أن تكون المصلحة أكيدة أو محتملة  -د

أكيدة أو محتملة فقد قضت محكمة العدل العليا بتوفر المصلحة سواء كانت 
يكفي في المصلحة في القضـايا الإداريـة أن   " على وجه فرضي بقضائها 

تكون محتملة ، للعم الشقيق للقاصر مصلحة في المحافظـة علـى أموالـه    
وعدم تبديدها كي لا يكون مكلفا بالإنفاق عليه في حالـة إعسـاره ، ولـه    

 ـ دير صـيدلية  مصلحة في إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرار تعيين صيدلي ي
  .  29"  يملكها القاصر 

  
لا يشترط في دعوى الإلغاء أن تكـون مصـلحة   " وفي قرار آخر قضت 

المدعي مؤكدة بل يكفي أن تكون مصلحة محتملـة  ، إذا كانـت الشـركة    
المستدعية تحمل ترخيصا لنقل الركاب العاديين بباصاتها على نفس الخـط  

ير باصات سياحية عليه ، الذي حصل المستدعى ضدهم على تراخيص لتسي
فإن ذلك يرتب لها مصلحة محتملة في دعوى الإلغاء ، ذلـك لأنـه مـن    
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المحتمل أن تكلف من قبل الشركة صاحبة الامتياز بنقل مـا فـاض علـى    
  .30"استيعاب سياراتها من السياح التي تسير على نفس الخط 

لحة المحتملة ولا نوافق محكمة العدل العليا فيما ذهبت إليه في الأخذ بالمص
فرضا، وكان من الأفضل أن تأخذ بشرط المصلحة المحتملة علـى وجـه   
أكيد وذلك لكي لا يتسع كثيرا نطاق هذه الدعوى وتصبح كدعوى الحسـبة  

  .في التاريخ الإسلامي
  
  لا يشترط كون المصلحة مادية فيصح أن تكون المصلحة أدبية  -ه

سواء كانت مادية أم أدبيـة  قضت محكمة العدل العليا بأن المصلحة تتحقق 
ليس ضروريا أن يكون الضرر الذي يلحق بالمسـتدعي  " أم معنوية بقولها 

، وقضت في قـرار آخـر     "ماديا بل يكفي أن يكون الضرر أدبيا أو معنويا 
يشترط أن يكون لطالب إلغاء القرار الإداري مصلحة ذاتية مباشرة سـواء  "

  .31" أكانت هذه المصلحة مادية أو أدبية 
  
  المصلحة قد تكون فردية أو جماعية  -و

لا يشترط في دعوى الإلغاء حماية مصلحة فردية بل تتحقق كذلك فيمـا إذا  
انتهكت حقوق أو حريات جماعية، وإن كانت دعوى الإلغاء فـي الغالـب   
ترفع لحماية مصلحة فردية يتقدم بها الفرد بصفته موظفا أو مواطنا إذا كان 

اشرة  وبصفة شخصية، وبالتالي فإن دعـوى الإلغـاء   القرار قد أضر به مب
  .في هذه الحالة تحمي مصلحة فردية تتعلق بشخص الطاعن

  
وقد تحمي دعوى الإلغاء مصلحة جماعية إذا تقـدمت بهـا هيئـة تتمتـع     

فنقابة الأطباء تحمـي  . بالشخصية المعنوية لحماية أهداف المنخرطين فيها
طب من أن تمس بقـرار إداري كـأن   مصالح الأطباء بالحفاظ على مهنة ال

يصدر قرار إداري بالترخيص لمن لا يحمل شهادة في الطب تقبل بها نقابة 
الأطباء بمزاولة المهنة، أو أن تطعن نقابة الأطباء بقـرار الإدارة السـماح   
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ببيع الدواء في المحلات التجارية، أو فرض ضريبة عاليـة علـى دخـل    
  .الأطباء والصيادلة

  
تقبل دعوى الإلغاء من النقابة المهنية يجب أن تكون المصلحة  غير أنه لكي

أما إذا تعلق الأمـر بمركـز   . التي تدافع عنها جماعية مستمدة من أهدافها
ومثـال  . قانوني شخصي لأحد المنتسبين للهيئة فلا تتحقق المصلحة للنقابة

ذلك أن يصدر قرار إداري باعتقال محام اتهم بتسـريب أراض للعـدو، أو   
غلاق صيدلية لبيعها مواد محظورة، أو إغلاق مركز طبي غير مـرخص  إ

ومـع  . أو لم يعد مستوفيا للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة العامـة 
  .ذلك ففي الحالات السابقة يجوز لنقابات أن تدخل في الدعوى كطرف ثالث

  
رضوخ الطاعن للقرار الإداري قد يقـف حـائلا دون قبـول دعـوى      -ز

لم ينسجم موقف الاجتهاد القضائي في الدول المعاصـرة مـن    .الإلغاء
وقد .تحقق المصلحة لمن يرضخ أو يذعن للقرار الإداري ويقوم بتنفيذه 

هـو  " عرفت محكمة العدل العليا الإذعان الذي يسقط الحق بالطعن بأنه 
ما يصدر عمن مسه القرار من أفعال تجاه مصدر القـرار تـدل علـى    

القول أو الفعل الذي يصـدر  " عرفته في قرار لاحق ، و32"موافقته عليه 
  . 33" عن المستدعي بعد علمه بالقرار ويفيد قبوله به 

  
وميزت محكمة العدل العليا بين حالات الرضوخ باعتبار درجـة قبـول      

  :الطاعن بالقرار المطعون به على النحو التالي
   قيام المستدعي بعمل يفيد القبول بالقرار يشكل إذعانا-1
  

  :نمثل على ذلك باجتهاداتها التالية 
قضت محكمة العدل العليا بضرورة أن يصدر القبول بـإرادة ورضـى     -

يجب أن يصدر الإذعان عــن إرادة  " تامين من المخاطب بالقرار بقولها 
حرة فإذا وافق الموظف على قرار نقله نقـلا نوعيـا لأن الإدارة هددتـه    

دم موافقته فلا يفيد بموافقة الموظف علـى  بالإحالة على التقاعد في حالة ع
                                                        

  . 15السنة  – 2العدد مجلة نقابة المحامين -1966لعام  77قرارها رقم  - 32
  . 15السنة  – 3عدد  مجلة نقابة المحامين – 1966لعام  121قرارها رقم  - 33



  

  

وإذا قـام  . قرار النقل لأن الموافقة لا تعتبر صادرة عن رضـى واختيـار  
الموظف بممارسة الوظيفة المنقول إليها فهذا لا يعتبر إذعانا لأنـه مـارس   
الوظيفة المنقول إليها ليحول دون تطبيق أحكام أنظمة الوظيفة التي تعتبـر  

يفته إن تغيب عن العمـل مـدة أسـبوع دون عــذر     الموظف فاقدا لوظ
  .34"  مشـروع 

  
وهكذا فقد اعتبرت مشاركة المستدعي في المناقصة الجديدة التي حلـت    -

مكان المناقصة التي يطعن بالقرار الصادر بشأنها بمثابة قبول بالقرار يعدم 
ر اشتراك المستدعي في المناقصة الجديدة تنفيـذا للقـرا  " المصلحة بقولها 

المطعون فيه يعتبر قبولا منه للقرار المطعون فيه وإذعانا له ويسقط حقـه  
  35" .في الطعن بهذا القرار 

  
واعتبرت كذلك قيام الموظف بتقديم طلب للاستفادة مـن آثـار القـرار      -

إذا تقـدم  " المطعون به يجرده من المصلحة للطعن بذلك القرار بقضـائها  
عطائه المكافأة التي يستحقها فلا يجوز له المستدعي بطلب لوزارة المالية لإ

بعد ذلك أن يطعن بالقرار الإداري بالاستغناء عن خدماته ، لأن هذا الطلب 
  36" .يعتبر رضوخا للقرار المطعون فيه 

  
كما اعتبرت صرف الرواتب المستحقة حتى تاريخ العزل بمثابة إذعان   -

ل على صـرف الرواتـب   إذا أقدم الموظف بعد أن تبلغ قرار العز"بقولها 
وفـي قـرار    37" .المستحقة له حتى تاريخ العزل فهذا يفيد الإذعان للقرار 

آخر جعلت ذلك مشروطا بوقوعه قبل تسجيل الدعوى وبعدم إبداء تحفظات 
استيفاء الموظف لحقوقه المالية المترتبة له بسبب إنهاء " إزاء القرار بقولها 

اته ما دام أن هذا الاستيفاء واقـع قبـل   خدماته يفيد إذعانا لقرار إنهاء خدم
  38" .إقامة الدعوى ودون إبداء تحفظ بالاحتفاظ بحق الطعن 
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وعلى العكس فقد أحسنت محكمة العدل العليا بـرام االله بعـدم اعتبـار      -

كما لا يرد القول بان الدعوى واجبـة  " صرف الراتب بمثابة إذعان بقولها 
ار المطعون فيه، بداعي أن المستدعي قبل الرد لقبول الجهة المستدعية بالقر

إن القبول بالقرار الإداري الذي يسقط . الراتب المحدد بمقتضى ذلك القرار
الحق في إقامة الدعوى للطعن فيه يكون إما بالإذعان لهذا القرار أو تنفيـذه  

ولا نجد من خلال وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ما يشير إلـى  . ماديا
دعي اتبع أيا من الحالتين إزاء القرار الـذي يطلـب إلغـاؤه، لأن    أن المست

مجرد قبض هذا الراتب لا يشكل بحد ذاته سببا للقول أنه قبل وبإرادة حـرة  
هذا بالإضـافة إلـى مـا يسـببه لاحقـا      . ما جاء في القرار المطعون فيه

بخصوص انطباق مسألة الانعدام على القرار المذكور وفيما إذا كان قـرارا  
  . 39" منعدما أم لا 

  
كما لم تعتبر المحكمة مباشرة المستدعي لوظيفة أخرى بمثابـة إذعـان     -

أما فيما يتعلق بالقول بان الدعوى مردودة لعدم تـوافر المصـلحة   " بقولها 
الحقيقية والجدية ، بدعوى أن المستدعي عمل موظفا فـي وزارة التربيـة   

انـا مـن المسـتدعي للقـرار     وأن ذلك يعتبر إذع 1994والتعليم منذ عام 
المطعون فيه فهو غير وارد ، إذ أن للمستدعي ملء المصلحة في إقامة هذه 
الدعوى وهي مصلحة شخصية ومباشرة نابعة من تأثير القرار المطعـون  
فيه تأثيرا مباشرا في مركزه القانوني المتمثل في الوظيفة التي كان يشـغلها  

لا يعتبـر قبـول   " ار آخر قضت  وفي قر. 40"قبل صدور القرار المذكور 
الموظف المفصول من خدمته عملا آخر إثر صدور قرار فصـله إذعانـا   
ضمنيا منه لقرار الفصل ولا موافقة عليه لأن الإذعان هو ما يصدر عمـن  

  41" . مسه القرار من أفعال تجاه مصدر القرار تدل على موافقته عليه 
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  أو عدم اعتراضه على القرارإذا عبر المستدعي صراحة عن قبوله  –2

  : نمثل على ذلك بالاجتهادات التالية     
ذكر المستدعي في صك التبليغ لقـرار  " قضت محكمة العدل العليا بأن   -أ

" يعتبر إذعانا " ليس لي اعتراض عليه " لجنة التقاعد العسكرية عبارة 
. 42  

ديم الاعتـراض   لم تعتبر محكمة العدل العليا الاستمرار بالعمل بعد تق -ب
استمرار المستدعي في العمل لا يشكل إذعانا منه للقرار "إذعانا بقولها 

  43" .المطعون فيه لأنه قدم طعنا بهذا القرار على إثر تبلغه إياه 
  
  تنفيذ القرار اختياريا يشكل إذعانا  -3

فقد قضت محكمة العدل العليا بأن قيام المستدعي بالتنفيذ الاختيـاري        
تعهد المسـتدعي بهـدم   " ار أو التعهد الصريح بذلك يشكل إذعانا للقر

البراكية تنفيذا لقرار المجلس البلدي يعتبر إذعانـا وبالتـالي لا يحـق    
  44" .للمستدعي إقامة دعوى الإلغاء 

  
  لا إذعان في حالة القرار المنعدم  -4

 قضت محكمة العدل العليا بأن الإذعـان لا يتحقـق إزاء القـرارات         
إن رضوخ المستدعي للقرار " الإدارية المنعدمة لكونها لا تنتج أي أثر 

   45" .المطعون فيه لا قيمة قانونية له لأنه قرار منعدم 
  
  لا إذعان  أمام الإجراء المقرر لمصلحة القانون -5

قضت محكمة العدل العليا بأن الإذعان لا يتحقـق إزاء الإجـراءات         
كما هو الشأن بالنسـبة لتشـكيل المجـالس     المقررة لمصلحة القانون

إن اشتراك المستدعي في معاملة المزاد أمام لجنة لـم  " واللجان بقولها 
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تشكل تشكيلا قانونيا دون اعتراض على قانونية تشكيلها لا يؤثر علـى  
حقه بالطعن بصحة تشكيلها لأن التشكيل هو لمصلحة القانون ولـيس  

  46" .لمصلحة الأفراد 
  
  لا يسري على القرارات التنظيمية  الإذعان -6

جاء في قضاء محكمة العدل العليـا بأنـه لا يحـتج بالإذعـان إزاء           
إن " القرارات الإدارية التنظيمية بحكم أنها قواعد عامة ومجردة بقولها 

قرار مجلس نقابة الصيادلة بتحديد أوقات العمل في الصيدلية هو قرار 
  .47" لا يشمل القرارات التنظيمية  تنظيمي ورضوخ الطاعن للقرار 

  
  الإذعان المشروط لا يشكل إذعانا ما لم تتوفر الشروط  -7

لا يعتبر قبول المستدعي المشروط من قبيـل الإذعـان لأن وجـود          
فقد قضـت  . الشرط يفيد عدم القبول بالقرار على الحالة التي هو عليها

ن به قبـولا مشـروطا لا   إن قبول القرار المطعو" محكمة العدل العليا 
يعتبر إذعانا لهذا القرار يمنع من حق الطعن به لأنه يشـترط لصـحة   
القبول أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلامة الأعمال القانونيـة مـن   
حيث تمامه عن رضى صحيح وعدم اقترانه بأية قيود ، وإذا لم تتوفر 

  . 48" هذه الشروط كان القبول باطلا ولا حكم له 
       

وبذلك نكون قد عرضنا للشروط الواجب توفرها في المستدعي وسـنعرض  
  .للشروط الواجب توفرها في محل الدعوى في المبحث الموالي 

  
  :الشروط المتعلقة بمحل الدعوى:  المبحث الثاني

  
تختلف دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى الأخـرى مـن حيـث محـل أو     

 ـ ص توافـق القـرار الإداري   موضوع هذه الدعوى ، والذي يتمثل في فح
لذلك فهي تتعلق بقـرار إداري  . الصادر عن السلطات الإدارية مع القانون 
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صادر عن سلطة وطنية ، فما هو القرار الإداري ؟  ومـا هـي الشـروط    
الواجب توفرها في القرارات الإدارية حتى يكون الطعـن فيهـا بالإلغـاء    

لعدل العليا ؟ يستلزم الإلمـام  مقبولا أمام المحاكم الإدارية وخاصة محكمة ا
بهذا الشرط التطرق لماهية القرار الإداري من حيث تعريفه ومميزاته ثـم  

  .التطرق إلى الشروط الواجبة لقبول الطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا
  

  :ماهية القرار الإداري: المطلب الأول
  

مـة للقـرارات   لا يتسع المجال في هذا المطلب إلى التطرق للنظريـة العا 
الإدارية وسنكتفي بالتطرق فقط لبعض الأحكام بشكل مختصر حيـث أننـا   

لـذلك  ) . القـانون الإداري الفلسـطيني  (تطرقنا لذلك بالتفصيل في مؤلفنا 
سنطرق في هذا المطلب وبشكل موجز تعريـف القضـاء والفقـه الإداري    

ي تجعلـه  للقرار الإداري ثم سنعرض لأركان ومميزات القرار الإداري الت
  .قابلا لأن يكون موضوعا لدعوى الإلغاء وذلك في الفروع التالية  

  
  :تعريف القرار الإداري:  الفرع الأول

  
لم يتفق الفقه الإداري العربي على تعريـف القـرار الإداري ، وإن كـان     

الاجتهاد القضائي قد اهتم بتعريـف القـرار الإداري ، إذ عرفتـه محكمـة     
إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبـه القـانون   "رية القضاء الإداري المص

عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،وذلك 
بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجـائزا قانونـا ابتغـاء    

وقال بهذا التعريف كثير من الفقه وأخذت بـه محكمـة    49" . مصلحة عامة
  .50ا الأردنية حديثا في قضائها العدل العلي

  
انتقادات عديدة لهذا التعريف أصاب في بعضـها   51وقد وجه بعض الفقه    

  :برأينا كما سنوضح في النقاط التالية 
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إن اصطلاح إفصاح لا يشمل القرارات الضمنية التي تصدر عن الإدارة -1
دم الجواب نتيجة سكوتها ، بينما يرتب القانون على ذلك أثرا قانونيا ، كع

غير أن هذا الانتقـاد برأينـا   . مدة شهر على طلب الاستقالة يعني قبولها 
ليس في محله لأن الإفصاح هو أن تعبر الإدارة عن إرادتها سواء بتعبير 

وبالتـالي  . صريح منها أو باتخاذها موقفا يدل على ما اتجهت إليه إرادتها
إزاء الطلبات المقدمة  فإن السكوت برأينا يشكل موقفا صريحا من الإدارة

إليها لأنها تعي أن عدم إصدارها لقرار صريح يقضي بالرفض أو القبول 
من شأنه أن يحدث أثرا قانونيا لا تملك الإدارة إلا الالتـزام بـه ، إذ لا   
تخضع القرارات الضمنية لأحكام المدة المقررة لسـحب وإلغـاء الإدارة   

  .للقرارات غير المشروعة
  
ز قانوني لا يتسع ليشمل تعديل أو إلغاء المراكز القانونيـة  إن إحداث مرك-2

القائمة ، غير أن هذا الانتقاد برأينا ليس في محله لأن أي تعديل أو إلغاء 
  .لمركز قانوني يجعلنا أمام مركز قانوني جديد أحدثه ذلك القرار 

  
إن التعريف لم يقتصر على ذكر الأركان بل تعدى ذلك ليشـمل شـروط   -3

فالقرار الإداري يعتبر موجـودا  . والتي تخرج عن ماهية القرار صحته ،
بتوافر أركانه حتى ولو لحقه عيب يتعلق بشروط صحته يجعلـه قـابلا   

ونتفق مع هذا النقد لأن التعريف أعلاه يبـرز شـكل القـرار    . للإلغاء 
والغاية من صدوره وبعض الشروط المتعلقـة بصـحة محـل القـرار     

بأن القرار الإداري يقوم علـى الإرادة المنفـردة   كأركـان للقرار، علما 
للسلطة الإدارية الوطنية كركن ، وعلى الأثر القانوني الذي يشكل محـل  

لذلك فإن القرار الإداري لا يكون منعدما إلا لعيـب جسـيم فـي    . القرار
الاختصاص والمحل دون غيرهما مما يجعل السـبب والشـكل والغايـة    

  52.لإداري  بمثابة شروط لصحة القرار ا
  

أما محكمة العدل العليا فقد جاءت تعاريفها دقيقة وسليمة إذ عرفتـه بداية  
هو كل تصريح يصدر عن الإدارة من شأنه أن يحـدث أثـرا قانونيـا    " 
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، وعرفته في قرار آخـر  53" يصدر عن سلطة إدارية في صيغة تنفيذية 
من سلطة عامـة  إفصاح سلطة إدارية عامة عن إرادتها الملزمة بما لها " 

إفصاح عـن  " وعرفته كذلك بأنه  54"  بقصد إحداث مركز قانوني معين 
أي عمـل قـانوني   " كما عرفته " إرادة منفردة بقصد إحداث أثر قانوني 

يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ويحدث مركزا قانونيا جديدا أو 
  .  55" يؤثر في مركز قانوني قديم 

  
عمـل  "عبد الغني بسيوني القـرار الإداري بأنـه   .وقريبا من هذا عرف د

قانوني نهائي يصدر عن سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفـردة وتترتـب   
إفصاح عـن إرادة  " ماجد الحلو بأنه . وعرفه د". عليه آثار قانونية معينة 

   56" . منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثار قانونية 
  

  :ت القرار الإداري موضوع دعوى الإلغاءأركان ومميزا:  الفرع الثاني
  

ذهب الفقه والاجتهاد القضائي في الدول المقارنـة إلـى ضـرورة تـوفر     
مجموعة من الأركان والمميزات في القرار الإداري لكي يقبل الطعن فيـه  

فلا بد من أن يتوفر هـذا التصـرف القـانوني    . شكلا أمام قاضي الإلغاء
لى الأركان والمميزات التي تحدد ماهيته الصادر عن سلطة إدارية وطنية ع

  : ونطاقه والمقبول منه للطعن أمام قاضي الإلغاء، وهي
  

  أن يكون التصرف عملا يعبر عن إرادة الإدارة المنفردة:أولا 
يتميز القرار الإداري بأنه تصرف ينطوي على تعبيـر عـن إرادة الإدارة   

العقد الإداري هو كونـه   المنفردة بقصد ترتيب أثر قانوني ، فما يميزه عن
ويعني العمل الانفرادي أن يصدر العمـل  . يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة 

الإداري بإرادة السلطة الإدارية وحدها صراحة أو ضمنا ، ووفـق الشـكل   
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والإجراءات التي تراها مناسبة ، ما لم يلزمها المشرع بشـكل أو إجـراء   
  .معين

  
ة أن يصدر العمل عن مسؤول فـرد ، فقـد   ولا يشترط في الإرادة المنفرد

تشترك أكثر من وزارة أو سلطة إدارية في إصداره، وقد يصدر عن لجنـة  
أو مجلس بموافقة الأغلبية المكونة لهما كمجلس الوزراء والمجلس البلـدي  

  .ومجلس التنظيم الأعلى واللجنة المحلية للتنظيم والبناء وغيرها 
  

لمنفردة في حالة ما إذا كان تنفيذ القرار الإداري كما لا تتأثر إرادة الإدارة ا
معلقا على موافقة المخاطبين بأحكامه كقرار تعيين موظف أو منح رخصـة  
بناء أو مزاولة حرفة أو مهنة ، وكذلك في الحالة التي تتطلب قبل صـدوره  
تقديم طلب من صاحب الشأن كطلب الاستقالة أو النقل أو الندب أو الإعارة  

لعام ، لأن ما يؤخذ بعين الاعتبـار هـي مسـاهمة المخاطـب     للموظف ا
  .بالقـرار في إحداث الأثر القانوني 

  
ولا تتأثر كذلك في حالة ما إذا كان القرار المطعون فيه يتعلق بعقـد إداري  
ومن طائفة القرارات التي يمكن فصلها عـن العمليـة التعاقديـة وتسـتند     

اقدية وتنفصل عنهـا كـالإعلان عـن    للقانون، كتلك التي تسبق العملية التع
المناقصة أو المزايدة وشروطها ، وقرار الإدارة بإلغاء العقـد لمقتضـيات   
المصلحة العامة،  وكل إجراء يصدر عن الإدارة تنفيذا للقـوانين السـارية   

إن القرار الذي يصدر عن " كما قضت بذلك محكمة العدل العليا . المفعول 
عقد إداري لا يعد قرارا إداريا خاضعا للطعـن   سلطة إدارية بالاستناد إلى

أمام محكمة القضاء الإداري ، أما إذا كان القرار يستند إلى نـص القـانون   
وبالتطبيق لأحكامه فإنه يكون قرارا إداريا يطعن فيه أمام محكمة القضـاء  

  . 57" الإداري 
  
  : أن يكون موضوع التصرف عملا قانونيا: ثانيا  

موضوعه أو فحواه ويتمثل بـالأثر القـانوني العـام أو    يقصد بمحل القرار 
فالقرار التنظيمي . الخاص الذي يحدثه القرار فيما إذا كان تنظيميا أو فرديا 
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ينشئ مراكز قانونية عامة ومجردة سـواء بإلغـاء أو إحـداث أو تعـديل     
المراكز القانونية لكل من يخاطب به ، بينما ينشئ القرار الفردي أو يعـدل  

غي مركزاً قانونياً خاصاً بفرد أو مجموعة محددة من الأفراد ، فمحـل  أو يل
  58.القرار إذا هو الأثر الذي ينتج عنه مباشرة وفي الحال 

  
وذهبت محكمة العدل العليا في قضائها بداية إلى تقرير اختصاصها بإلغـاء  

القرار الذي يصـدره مجلـس أمانـة    " القرارات الإدارية التنظيمية بقولها 
صمة بفرض رسوم جديدة على الذبيحة ويصادق عليه مجلس الـوزراء  العا

هو قرار تنظيمي صادر عن سلطة إدارية وهو لذلك يعتبر مـن القـرارات   
  .  59"  الإدارية والطعن فيه يدخل ضمن صلاحيات محكمة العدل العليا 

  
ثم رجعت عن ذلك في قرار لاحق ، فبعد أن أوضـحت عـدم مشـروعية    

محكمة العدل العليا لا تملك صـلاحية إلغـاء الأنظمـة    إن " النظام قضت 
المخالفة للقوانين وإنما تقتصر صلاحيتها فيما يختص إبطـال الإجـراءات   

وفي نظرنا يعد رجوعها هذا بمثابـة  .60" التي تصدر بموجب هذه الأنظمة 
التزام بنص القانون الذي حدد اختصاصها على سبيل الحصـر ، وقصـر   

ات الصادرة لتطبيق هـذه القـرارات ، وإن كنـا    اختصاصها على الإجراء
  .نفضل تعديل القانون ليتسنى لها البت في مشروعية القرارات التنظيمية 

  
لذلك يشترط في القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغـاء أن يكـون مـن    

ومن التصـرفات التـي اسـتقر الفقـه     . التصرفات التي تحدث أثرا قانونيا
  :عتبارها غير محدثة لأثر قانوني ما يلي والاجتهاد القضائي على ا

  
الأعمال المادية الصـادرة عـن الإدارة ، ويسـتوي أن تصـدر هـذه      -1

التصرفات دون إرادة في صورة خطأ أو إهمال وتسبب أضرارا للغيـر  
كحوادث السيارات، أو بإرادتها كإطلاق النار في الاحتفالات والمناسبات 

  .العامة
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فقـد قضـت   : المنشورات والأعمال التحضـيرية  البيانات والإعلانات و-2

إن الإعـلان  " محكمة العدل العليا بأن الإعلان لا يحدث أثـرا قانونيـا    
المتضمن عزم المنشئ على الاستملاك هو عمل مـادي لا يرقـى إلـى    
درجة القرار الإداري ولا يحدث أي أثر قانوني ، وإنمـا الأثـر الـذي    

ي يقضـي بنشـــره ولـيس إرادة    يترتب عليـه هـو وليد القانون الذ
  .61"  الإدارة 

  
يعـد  " وقضت في قرار آخر أن الطعن بالأعمال التحضيرية غير مقبول 

قرار تشكيل لجنة العطاءات من الإجراءات التمهيدية للعطاء والتي تنتهـي  
  62" .بقرار الإحالة 

  
 ـ  -3 دث الرغبات والنوايا والكتب بعدم الممانعة أو الموافقة المبدئيـة لا تح

فقد قضت محكمة العدل العليا بأن النوايا لا تشـكل قـرارا   . أثرا قانونيا
إن مجرد إيضاح نية الوزير بخصوص ما سيفعله في المسـتقبل  " بقولها 

   63"  . لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى القانوني 
  

وقضت في قرار آخر بأن عدم الممانعة لا يشكل قرارا إداريا يقبل الطعـن  
لا يعتبر كتاب رئيس ديوان الخدمـة المدنيـة المتضـمن عـدم      "بالإلغاء 

  64" .الممانعة في تعيين المستدعي بموجب عقد قرارا إداريا قابلا للطعن 
  

وقضت محكمة العدل العليا برام االله بأن الرغبات لا تحدث أثـرا قانونيـا   
فإننا نجد أن طلب مأمور تسجيل أراضـي نـابلس السـابق مـن     " بقولها 

استكمال أوراقه وإحضار رقم السجل والصفحة المسـجلة فيهـا    المستدعي
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قطعة الأرض موضوع هذه الوكالة من أجل استكمال إجراءات التسجيل هو 
  .  65" مجرد رغبة ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري

  
يقتضي تنظيم العمل في كل إدارة اتخاذ :الإجراءات الداخلية في الإدارة  -4

وب ونظام العمـل فيهـا ، كتوزيـع المهـام علـى      إجراءات تتعلق بأسل
الموظفين وإلزامهم بالتوقيع عند الدخول والخـروج مـن مقـر العمـل     
الوظيفي، ومثل هذه الإجراءات لا تعتبر من القرارات الإداريـة القابلـة   

  .للطعن أمام قاضي الإلغاء 
  
 ـ : التعليمات التي تقررها الإدارة لصالحها -5 ة تصدر عن السـلطة الإداري

ومن بين هذه التعليمات مـا يهـم أسـلوب    . تعليمات في مواضيع مختلفة
ونمثل علـى ذلـك   . ونظام عمل الإدارة الذي يسهل عليها تحقيق أهدافها
قيام الإدارة بوضـع  "بالتعليمات التي طرق لها اجتهاد محكمة العدل العليا 

كـز  الأسس والمعايير للاستئناس بها في نقل الموظفين من مديريات ومرا
التعليم العالي إلى السفارات الأردنية بالخارج في وظيفتـي المستشـارين   

فلـلإدارة  . والملحقين الثقافيين دون أن يكون لذلك سند في نظام أو قانون
التغاضي عن مثل هذه المعايير كلها أو بعضها ما دامـت قـد وضـعت    
لمصلحتها هي فقط وما دام أن قرارها قد صدر ملتزمـا حكـم القـانون    

ج من نظام الخدمـة  /66مقتضاه وحسن سير العمل وفقا لأحكام المادة و
  66" .المدنية 

  
غير أن الأمر يختلف بالنسبة للتعليمات الصادرة عن سلطة إداريـة ومـن   
شأنها أن تحدث مراكز قانونية ، فتكون بمثابة قرارات تنظيمية كما قضـت  

صـادرة عـن سـلطة    تعتبر التعليمات ال" بذلك محكمة العدل العليا بقولها 
إدارية قرارا إداريا تنظيميا عاما أيا كان الشكل الذي تصدر فيه فرديـا أو  
تنظيميا مادام أن التعليمات قد أحدثت مركزا قانونيا جديدا أثر على مركـز  
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ومثالها التعليمات الصادرة عن مجلس جامعـة أو  . 67" المستدعي القانوني 
  .برنامج الماجستير لديها عميد كلية بعدم قبول طلاب جامعة ما في 

  
فقد قضت بـذلك محكمـة العــدل    : التوجيهات الصادرة عن الوزراء -6

لا ترقى التوجيهات التي تصدر عن وزيـر الداخليـة للجهـات    "العليـا 
المعنية إلى درجة القرار الإداري النهائي التنفيذي والذي يؤثر بـالمركز  

  68" .القانوني للمستدعي 
  
ين ونتائج الخبرة والإجابات البرلمانية والتصـريحات  تصميمات المهندس -7

: الصحفية والخطأ في استعمال أدوات العمل وتحصـيل الإدارة لـديونها   
تعتبر القرارات الإدارية الصادرة بخصوص مـا سـبق مجـرد أعمـال     
تحضيرية لا تحدث أثرا قانونيا بمفردها وبالتـالي لا تقبـل  كموضـوع    

  . العدل العليا  للطعن بالإلغاء أمام محكمة 
  
لا تقبل كأصل عام القـرارات  : الأعمال الصادرة لتنفيذ القرار الإداري  -8

الصادرة لتنفيذ القرارات الإدارية للطعن أمام قاضي الإلغاء ما لـم يكـن   
لهذه القرارات أثر قانوني مستقل عن القرار الأصلي كما قضـت بـذلك   

ا القرار الصادر عـن وزيـر   لا يعتبر قرارا إداري" محكمة العدل العليا 
المياه والري بالاستمرار في عملية حفر البئر الذي سـبق للمسـتدعي أن   
حصل على رخصة بشأنه وإنما يعد مجـرد إجـراء تنفيـذي لتفعيــل     

  69" .مضمون الرخصة 
  
لا تقبل محكمة العدل العليا الطعن بالإلغاء في القرارات : الأعمال الفنية -9

صحيح أوراق الامتحانات أو نتائج تقارير الخبـرة ،  ذات الطبيعة الفنية كت
إن تصحيح أوراق الامتحان وإعطاء العلامة على الإجابة لا " فقد قضت 

تحمل في طياتها أي عنصر من عناصر القرار الإداري التنفيذي بالمفهوم 
القانوني وما هي إلا عملية فنية وكذلك تصديق نتائج الامتحانات من قبـل  
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معهد القضائي فهي عملية فنية تكميلية وتنظيمية لإجراءات مجلس إدارة ال
  .70" الامتحانات ولا ترقى إلى درجة القرار الإداري 

  
  ألا يكون من القرارات الإدارية الخاصة بتنفيذ العقد الإداري : ثالثا

استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يقبل كموضـوع للطعـن القـرارات    
العقد الإداري باستثناء التي يمكن فصلها عن العملية الإدارية المتعلقة بتنفيذ 

التعاقدية وتتعلق بتطبيق القانون لأن تلك القرارات تخضع لأحكام النظريـة  
ولقاضي العقـد الإداري ولـيس للنظريـة العامـة       العامة للعقود الإدارية

إذا صـدر القـرار   " فقد قضت محكمة العـدل العليـا   .للقرارات الإدارية 
ه من السلطة الإدارية بالاستناد إلى أن مدة عقد المسـتدعي لـم   المطعون ب

تنته ، على أساس أن المدة التي قضاها المستدعي في الدورة التدريبيـة لا  
تحسب من مدة العقد عملا بنظام استخدام الأطباء في القوات المسلحة ، فإن 

بمعناه العام القرار المطعون به قد صدر بالاستناد إلى النظام أو إلى القانون 
وبالتطبيق لأحكامه وليس بالاستناد إلى نصوص العقد ويعتبر قرارا إداريـا  

  71" .تختص محكمة العدل بنظر الطعن فيه 
  

وقضت كذلك بعدم اختصاصها بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقد 
النزاع حول قيام سلطة الكهرباء الأردنيـة بمصـادرة الكفالـة    " الإداري 

تحميل المستدعية فرق السعر الذي يترتب على شراء المـواد موضـوع   و
العطاء من مصادر أخرى ، نتيجة اعتذار المستدعية عـن تنفيـذ العطـاء    

من نظام مقاولات أشغال سـلطة  ) ن/7(المحال عليها ، وفقا لأحكام المادة 
الكهرباء وشروط العقد ، هو في حقيقته نزاع حقوقي حول تفسير العقـد ،  

وق أطرافه الذي تختص به المحاكم النظامية ، وليست منازعة حـول  وحق
صحة قرار إداري وتكـون دعـوى المسـتدعية مـردودة شـكلا لعـدم       

  72" .الاختصاص 
  

  :ألا يتعلق القرار بعمل من أعمال السيادة : رابعا 
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كما عرضنا في كتابنا مبدأ المشروعية فلا يكون موضوعا للطعـن أمـام   
ة الأعمال التي تدخل ضمن أعمال السيادة والتي يمتنع قاضي الإلغاء، طائف

على القضاء الإداري النظر فيها ليس لكونها ليست قرارات إدارية محدثـة  
لأثر قانوني ، بل لأنها تتعلق إما بالسياسات الكبرى للدولة أو تتعلق بعلاقة 
السلطة التنفيذية مع السلطات العامـة الأخـرى أو بعلاقتهـا مـع الـدول      

إن " وقد عرفتها محكمـة العـدل العليـا بقولهـا     73. نظمات الدولية والم
القرارات المتعلقة بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر عن السلطة التنفيذيـة  

  74".بوصفها سلطة حكم 
  

إن " و قضت في قراراتها الأولى عدم اختصاصها النظـر فيهـا بقولهـا    
أعمـال إداريـة   : ين الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية على نـوع 

وأعمال سياسية فما كان منها من النوع الأول فهو خاضع لرقابـة محكمـة   
العدل ، وأما ما كان منها من النوع الثاني فلا حق لمحكمة العـدل العليـا   

  . 75"  بمناقشتها 
  

كما سبق لها أن عرضت لمعيار تمييزها عـن الأعمـال الإداريـة وفقـا     
يظهر أساس التفرقة بـين العمـل   " قضت للاجتهاد القضائي الخاص بها ف

الإداري وعمل السيادة في اختلاف الصفة التي تباشر بها السلطة التنفيذيـة  
كلا منهما ، فتصدر العمل الإداري بناء على صفتها كسلطة تنفيذية تطبيقـا  
للقوانين ، بينما تصدر عنها أعمال السيادة بصفتها ممثلة لمصـالح الدولـة   

ي إلى تحقيق مصلحة الجماعة السياسية والإشراف علـى  الرئيسية التي ترم
  . 76" علاقاتها مع الدول الأجنبية وعلى أمنها الداخلي واحترام دستورها 

  
  أن يكون القرار الإداري مؤثرا في المركز القانوني للطاعن :  خامسا 

يشترط القضاء الإداري في  القرار الإداري القابل للطعـن أن يـؤثر فـي    
انوني للطاعن ، بمعنى  أن يؤدي القـرار الإداري إلـى إنشـاء    المركز الق

فقد اعتبرت محكمة العدل العليا القرار . قاعدة قانونية أو تعديلها أو إلغائها 
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الإداري المتضمن تحصيل مبلغ من المال من القرارات التي لا تـؤثر فـي   
تضـمن  الطعن بقرار مدير التربية والتعلـيم الم " المركز القانوني للطاعن 

تحصيل مبلغ من المال من المستدعية الغاية منه هو الحكم ببراءة ذمتها من 
المبلغ وعدم المطالبة به هو من المنازعات المدنية التي يعود النظـر فيهـا   

   77".إلى المحاكم النظامية 
كذلك فإن الاجتهاد القضائي قد عرض لمجموعة من القرارات التي لا تؤثر 

  :لي لا تقبل موضوعا لدعوى الإلغاء وهي  في مركز الطاعن وبالتا
وهي التي تصدر لتفسير العمل بقرار إداري آخـر  : القرارات التفسيرية  -أ

لا " صدر وأحدث أثرا قانونيا ، وبذلك قضت محكمة العدل العليا بقولها 
يعتبر الكتاب الصادر عن أمين عام سـلطة الميـاه المتضـمن تفسـير     

ى إيصال المياه إلـى عقـار المسـتدعي    وتوضيح إجراءات الموافقة عل
والشروط المتعلقة بذلك قرارا إداريا يصلح أن يكـون محـلا لـدعوى    

  78" .الإلغاء 
  
وهي القرارات التي تصدرها الإدارة ومن خلالها : القرارات التوكيدية  -ب

تؤكد على موقفها الذي صرحت به في قرار إداري سابق ومحدث لأثر 
لا يقبـل الطعـن   " حكمة العدل العليا بقولها قانوني ، كما قضت بذلك م

بالقرار الثاني الجديد المطعون به لأنه مجرد توكيد للقرار الأول الـذي  
  .79"  انقضت مدة الطعن بالنسبة إليه 

  
استقر الفقه والقضـاء علـى   " وأكدت على ذلك في قرارات عديدة جاء فيها 

الإدارة قرارها السابــق  عدم قبول الطعن في القرارات التوكيدية لأن تأكيد 
لا يعد قرارا إداريا قابلا للطعن لأنه ليس فيه إحداث أو تعديل في المركـز  

القرار الإداري الـذي يصـدر مؤكـدا    " وقضت كذلك " . القانوني للطاعن 
لقرار إداري سابق لا يكون خاضعا لأية مرحلة اعتراضيه أمام ذات المرجع 
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يقبل الطعن أمام محكمـــة العــدل    الذي أصدره ولا يعتبر قرارا إداريا
  80" . العليا 

  
وتتعلق بالقرارات التي تصـدرها الإدارة  : قرارات التنسيب أو التوصية  -ج

وتتضمن توصية أو تنسيبا لجهة إدارية لاتخاذ قرار محدث لأثر قانوني، 
ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن بالإلغاء كما قضـت بـذلك محكمـة    

إن مجرد التنسـيب أو التوصـية لا يرقيـان إلـى     " ها العدل العليا بقول
لا يعتبـر  " و " مستوى القرار الإداري الذي يجوز الطعن به بالإلغـاء  

التنسيب قرارا إداريا بالمعنى القانوني للقـرار الإداري القابـل للطعـن    
  81" . بدعوى الإلغاء 

  
  يجب أن يكون القرار الإداري موضوع الطعن نهائيا : سادسا
هـو القـرار   " رفت محكمة العدل العليا  القرار الإداري النهائي بأنه لقد ع

الذي يصدر عن الجهة المختصة بإصداره ولا يتوقف نفاذه على مصـادقة  
واشترط  المشرع الأردني شرط النهائيـة فـي القـرارات    . 82"سلطة عليا 

عـام  الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء في قانون محكمة العدل العليا ل
1992.83   

  
ويعني ذلك أن يتعدى القرار مرحلة الاقتراح والتحضير إلى مرحلة إنتـاج  
الأثر القانوني بشكل تام ومباشر ، ويقصد بالتصديق ذلك الذي يتمم الأثـر  
القانوني ويملك صاحب الاختصاص به تعـديل الأثـر القـانوني السـابق     

  .للتصديق أو إلغاءه
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طة الوصـاية علـى المجـالس البلديـة     لذلك فإن التصديق الصادر عن سل

والمحلية والقروية والمؤسسات العامة لا يـؤثر علـى نهائيـة القـرارات     
الصادرة عن تلك الجهة المشمولة بالوصاية كما قضت بذلك محكمة العـدل  

لقد أثار وكيل المستدعى ضدها أن الدعوى مردودة لعـدم صـحة   " العليا 
ضابط الداخلية الذي صادق على  الخصومة ، بداعي أن الخصم الحقيقي هو

ميزانية البلدية التي تضمنت إحالة المستدعي على التقاعد ، والـذي نـراه   
بخصوص هذا الدفع أنه لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن ميزانية البلديـة  
تم إعدادها من قبل المجلس البلدي ، ورفعت بما تضمنته مـن إيضـاحات   

ديق عليها ، وكانت قبل هذا التصـديق  وتفصيلات إلى ضابط الداخلية للتص
مشتملة على إفصاح المجلس البلدي بإحالة المستدعي علـى التقاعـد وأن   
الدور الذي قام به ضابط الداخلية اقتصر فقط على التصديق على ما احتوته 
تلك الميزانية ، الأمر الذي نجد معه أن القرار المشكو منـه صـادر عـن    

  . 84" الحق في إصداره  المجلس البلدي باعتباره صاحب
  

إن العبرة في نهائيـة القـرار   " وفسرت محكمة العدل العليا النهائية بقولها 
الإداري هو صدوره من سلطة إدارية تملك حق إصداره دون حاجـة إلـى   
تصديق سلطة إدارية أعلى ، وأن يكون من شـأنه التـأثير فـي المركـز     

فيه من شأنه أن يولد آثارا  القانوني للطاعن ، أي أن يكون القرار المطعون
  85" .قانونية بذاته 

  
وقضت محكمة العدل العليا في أحكام كثيـرة بعـدم جـواز الطعـن قـي      

إن توصية المتصرف بمصادرة المـواد والمبـالغ   " القرارات غير النهائية 
المضبوطة في أعمال التهريب لا تعتبر قرارا نهائيا قـابلا للطعـن أمـام    

فتقارها إلى مصادقة رئيس الوزراء ، وينصب الطعن محكمة العدل العليا لا
  . 86"  على قرار رئيس الوزراء بالمصادرة 
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إن تصديق نتائج الامتحانات من قبل مجلـس إدارة  " وقضت في قرار آخر 

المعهد القضائي هي عملية تكميلية وتنظيمية لإجـراءات الامتحانـات ولا   
  . 87" ترقى إلى درجة القرار الإداري 

       
إن القرار الذي يصدر عن مجلس العمـداء لـيس   " قضت في قرار آخر و

قرارا إداريا نهائيا وإنما هو قرار قابل للاعتراض إلى المجلس الذي يعلـوه  
في أجهزة الجامعة الإدارية أي يجري الاعتراض عليه إلى مجلس الجامعة 
 والقرار الذي يصدر عن مجلس الجامعة نتيجة الاعتراض يكون هو القرار

  88" .النهائي القطعي 
  

ولا يكون قرار الإدارة القاضي طلب تزويدها بوثائق أو تكليـف المتعامـل   
معها بإجراء فحص أو خبرة من القرارات الإدارية النهائيـة التـي تقبـل    

كمـا أن التكليـف لا   "الطعن بالإلغاء كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 
  89" .مام المحكمة يشكل قرارا إداريا نهائيا قابلا للطعن أ

  
ولا يكون القرار الإداري نهائيا في الحالات التي يـنص المشـرع علـى    
إجبارية التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الرئيسة لها أو إلى سلطة 
أخرى حددها في النص القانوني إلى أن يتم البت في ذلك الـتظلم ، بينمـا   

  . ري يظل القرار نهائيا في حالة التظلم الاختيا
  

ثم أن النهائية المقصودة تتعلق فقط بالقرارات المحدثـة لأثـر قـانوني لا    
بالقرارات المتعلقة بأعمال تحضيرية كعرض مشروع القرار على سلطة أو 
لجنة لإبداء الرأي فيه فقرار اللجنة بهذا الصدد وإن كان نهائيا فهـو غيـر   

  .مؤثر 
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ار المطعون فيه قد اكتسـب  ولا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القر
صفة النهائية لحظة رفع الدعوى، وإنما يمكن قبولها إذا اكتسب القرار هذه 
الصفة أثناء سيرها وقبل الفصل فيها حسب اجتهاد المحكمة الإدارية العليـا  

  . المصرية 
         

كما لا يحول دون نهائية القرار أن يكون بإمكان الجهة التـي أصـدرته أن   
تلغيه ، كما أن القرار الذي يكون موقوف التنفيذ يعد نهائيا لأنـه  تسحبه أو 

يمكن تنفيذه دون حاجة لصدور قرار آخر بشأنه ، وكذلك الشـأن بالنسـبة   
للقرارات المؤقتة فلا يؤثر كونها مرتبطة بأجل أو بالانتهاء من عمل معين 

  .على نهائيتها 
  
  ن ذا طبيعة فورية يجب أن يكون القرار الإداري موضوع الطع: سابعا 

يترتب الأثر القانوني فور صدور القرار وينسب إليه مباشرة ، لأنه يتمتـع  
. بقرينة السلامة قبل أي تدخل من قاضي الإلغـاء لفحـص المشـروعية    

وبصدوره يصبح المخاطب بذلك القرار الإداري محملا بالتزام بعمل شيء 
تنفيذ قراراتها مباشرة أو الامتناع عن عمل شيء ،  ويكون من حق الإدارة 

دون حاجة لحكم قضائي أو استعمال وسائل الإكـراه المـادي فـي حالـة     
كمـا قضـت محكمـة    .الضرورة، أو عدم رضى المخاطب بالقرار بتنفيذه 

لا يملك الموظف الذي تقرر نقله الامتناع عن تنفيـذ قـرار   " العدل العليا 
امتثـال الموظـف    النقل وإلا تعرض للاستغناء عن خدماته ، ولا يعتبـر 

لقـرار النقل في مثل هذه الحالة إذعانا لقرار النقل بدليل أنه أقام الـدعوى  
  .90" للطعن بقرار النقل 

  
ولا يوقف تنفيذ القرار الإداري إلا بقرار من القاضي متـى تـوافر شـرط    
الجدية الذي يعني تأكد القاضي من عـدم مشـروعية القـرار ، وشـرط     

تنفيذ القرار من شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصـعب  الاستعجال الذي يعني أن 
تداركها في المستقبل فيما لو حكم بإلغاء القرار، فقد قضت محكمـة العـدل   

لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار " العليا 
المطلوب إلغاؤه وإنما أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيـذ هـذا القـرار    
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ا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها فإننا نجـد وفـق وقـائع    مؤقتا إذ
الدعوى وما قدم فيها من بينات أولية أن هذا لا ينطبق على القرار المذكور 

   91" ونقرر بالتالي رد الطلب 
         

كما أن هدم قرينة السلامة لا يكون إلا من قاضي الإلغاء ، وعلى من يدعي 
، ما لم يطلب القاضي من الإدارة ذلك خلال نظـر  عدم المشروعية إثباتها 

  .الدعوى 
يجب أن  يمس القرار الإداري موضوع الطعن بمصلحة المخاطـب  : ثامنا
  به 

أي أن يؤثر القرار الإداري موضوع الطعن بمصـلحة الطـاعن وينـزل    
الضرر به ، كاللوائح الإدارية والقرارات التي تقـرر حقوقـاً للفـرد ، أو    

عاتقه ، أو فرض التزام ضده ، أو يـؤثر علـى الأوضـاع    التزامات على 
كما قضـت  . المقررة للأفراد أو لطائفة أو لنقابة أو تنظيم أو حزب سياسي 

استقر الفقه والقضاء على أن المصـلحة منـاط   " بذلك محكمة العدل العليا 
الدعوى فلا دعوى بدون مصلحة وفي دعوى الإلغاء فإن قيـام المصـلحة   

ولها ولا يكفي في ذلك توافر شرط المصلحة وقـت رفـع   شرط أساسي لقب
ولا يشـترط  " . الدعوى بل يتعين أن يظل الشرط قائما حتى الفصل فيهـا  

للنظر في إلغاء القرار أن يمس بحق للمخاطب به كما هـو شـأن دعـوى    
التعويض بل يكفي أن يمس بمزية معينة للمخاطب بـالقرار ليكـون قـابلا    

  92 .لغاء النظر فيه على سبيل الإ
  

يجب أن يكون القرار الإداري موضوع الطعن قابلاً للتحقيـق مـن   : تاسعا 
قبل الإدارة ذهب الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا علـى اشـتراط أن   
يكون القرار الإداري موضوع الطعن يمكن للإدارة تحقيقه ، ومعنى ذلك أن 

الناحيـة القانونيـة   يكون تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن ممكنا مـن  
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القرارات الإدارية تصبح قابلة للطعن بالإلغاء فـور  " فقد قضت . والواقعية 
  . 93"  صيرورتها قابلة للتنفيذ 

  
كما أن المحكمة امتنعت عن النظر في الدعاوى التي يكون القرار الصادر        

ي إن محكمة العدل لا تصـدر أ " عن المحكمة فيها غير قابل للتنفيذ فقضت 
حكم بإلغاء القرارات الإدارية إلا إذا رأت أن الحكم الذي تصدره بهذا الشأن 

  .94"  قابلا للتنفيذ وغير عقيم الفائدة 
        
ومن جهة ثانية إذا كان تنفيذ القرار مستحيلا كان القرار الإداري منعـدما،         

أو تعيين كالقرار الصادر بترقية موظف ويتضح بأنه قد أحيل إلى التقاعد ، 
وقـد تكـون   . شخص في وظيفة ويتبين بأنه تعدى السن القانوني للتوظيف

الاستحالة من الناحية الواقعية ومثالها صدور قرار بإبعاد أجنبي ثم يتضـح  
  .بأنه غادر الدولة، أو قرار بهدم بناء ويتضح بأنه هدم قبل ذلك 

  
القرار المطعـون فيـه   ولا تشترط محكمة العدل العليا الصفة التنفيذية في       

بتاريخ تقديم دعوى طلب إلغائه ، إنما عند الحكم في هذه الدعوى بحيث لو 
رفعت الدعوى قبل صيرورة القرار تنفيذيا ثم اكتسب القرار هذه الصفة قبل 

  95.صدور الحكم فيها 
  

  يجب أن يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية وطنية : عاشرا 
صادرا عن سـلطة إداريـة لا تشـريعية ولا     ويعني ذلك أن يكون القرار

قضائية ، وأن تكون هذه السلطة وطنية لا أجنبية كما سنوضح ذلـك فـي   
  :                                          النقاط التالية 

  
  القرار الإداري يجب أن يكون صادرا عن شخص معنوي عام         -أ
لدول المقارنـة  أن تصـدر القـرارات    الأصل في الاجتهاد القضائي في ا      

الإدارية عن أشخاص القانون العام كما قضت محكمـة العـدل العليـــا    
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لا تعتبر الشركة المساهمة من أشخاص القانون العـام وإن كانـت   " بقولها 
متمتعة بالشخصية المعنوية ، ولا يعتبر القرار الإداري الصادر عنها قرارا 

لا تكون محكمة العدل العليـا مختصـة بنظـر    إداريا بالمعنى القانوني ، و
الدعوى بطلب إلغائه ، يشترط في القرار الإداري الذي يجوز الطعـن فيـه   
بدعوى الإلغاء أن يكون صادرا عن شخص من أشخــاص القانـــون   

  .96" العام 
  

فما يعتبر قرارا إداريا هو الأعمال القانونيـة الانفراديـة الصـادرة عـن            
رية ، والتي تعني القرارات الصادرة عن السلطات الإداريـة  السلطات الإدا

المركزية التي تبدأ برئيس الدولة في النظام الرئاسي وبرئيس الوزراء فـي  
النظام البرلماني والوزراء والمحافظين ومـا دونهـم مـن المسـؤولين ،     
والقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية اللامركزية كالمجـالس البلديـة   

ية وعن إدارة المؤسسات العامة الإدارية أو مـن إحـدى النقابـات    والقرو
  . 97المهنية كنقابة المحامين والمهندسين 

  
  لا يعتبر ما يصدر عن السلطة التشريعية قرارات إدارية  -ب

لا يعتبر ما يصدر عن المجلس التشريعي من قوانين وقرارات فـي إطـار         
ستور أو القانون أو مـن خـلال   الاختصاصات التي يمارسها ، بموجب الد

النظام الداخلي للمجلس ، كحقوق الأعضاء وواجبـاتهم ومكافـآتهم وإدارة   
الجلسات وأشغال اللجان والحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان قرارات 
إدارية ، باستثناء تلك التي يصدرها رئيس المجلس في علاقته مـع الطـاقم   

  .قرارات إدارية تقبل الطعن بالإلغاء   الإداري للمجلس التشريعي فتعتبر
  

  لا تعتبر القرارات الصادرة عن السلطة القضائية قرارات إدارية  -ج
لا تعتبر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحـاكم أو اللجـان القضـائية          

كلجان التحكيم فيما يتعلـق بـالتحقيق أو التفتـيش أو الحجـز أو الولايـة      
ونشاط النيابة العامة قرارات إدارية باستثناء تلك التـي  والوصاية والحضانة 
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يصدرها رئيس المحكمة في علاقته مع الإداريين فـي المحكمـة فتعتبـر    
  .قرارات إدارية تقبل الطعن أمام قاضي الإلغاء

      
القرارات التي يصـدرها  " ومن اجتهاد محكمة العدل العليا بهذا الشأن قولها       

دود اختصاصه تعتبر من الأعمال القضائية التي لا تملـك  النائب العام في ح
  .98" محكمة العدل صلاحية النظر في طلب إلغائها 

  
أي قرار يصدر من المحاكم الشـرعية فـي إجـراءات    " وفي قرار آخر        

تحرير التركة يعتبر من القرارات القضائية التي لا صلاحية لمحكمة العـدل  
  99"  .التعرض لها

قرار المحكمة برفض وضع الحجز التحفظي على أمـوال  " وقضت كذلك 
المدعى عليه هو قرار قضائي لا تملك محكمة العدل العليا حق النظر فـي  

  .100" صحته 
  

واعتبرت محكمة العدل العليا برام االله قرار رئيس الإجراء القاضي بتكليف       
صـدر  المستدعي استصدار حجة حصر إرث من القرارات الإدارية  التي ت

عن دائرة الإجراء لأنها لا تدخل في عداد القرارات المنصوص عليها فـي  
والذي نراه بخصـوص الـدفع بـأن    " من قانون الإجراء بقولها   5المادة 

القرارين المطعون فيهما قرارين قضائيين أنه غير وارد حيـث أن هـذين   
نهمـا  القرارين لا يمكن الطعن فيهما إلا على أساس اعتبارهما إداريـين لأ 

  . 101" من قانون الإجراء  5ليسا من القرارات المنصوص عليها في المادة 
  

وأوضحت محكمة العدل العليا المعيار الذي تعتمده للتمييز بـين القـرارات         
القضائية والقرارات الإدارية ، وهو المعيار الذي يجمع بين المعيار الشكلي 

عام قـد اختلفـوا فـي وضـع     إن شراح القانون ال" والموضوعي  بقولها  
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معاييـر للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ، فمـنهم مـن أخـذ    
بالمعيار الشكلي الذي يعتبر القرار قضائيا إذا صدر من جهة منحها القانون 
ولاية القضاء سواء أكانت هذه الجهة محكمة عادية أو سـلطة ذات فصـل   

عي الذي يعتبر القرار قضائيا إذا قضائي ، ومنهم من أخذ بالمعيار الموضو
والرأي الـراجح  . صدر في نطاق حقوق ذاتية متنازع عليها بين الطرفين 

الذي اتجه إليه القضاء في مختلف البلدان هو الأخذ بالمعيـارين معـا مـع    
بعض الضوابط ، وبمقتضى هذا الرأي يعتبر القرار قضائيا إذا صدر عـن  

ن محدد لاختصاصها مبـين لإجراءاتهـا   هيئة تستمد ولاية القضاء من قانو
وأن يكون حاسما بصورة نهائية في نزاع بين طرفين على حقوق ذاتية وأن 
يكون القانون قد أوضح القواعد التي ينطبق عليها النزاع ووجه الفصــل  

  . 102" فيه 
وفي مرحلة لاحقة تذبذبت محكمة العدل العليا فـي الأردن بـين المعيـار    

فق تبعية مصدر القرار ، والمعيار الموضوعي كمـا  الشكلي الذي يتحدد و
إن المعيار الذي يرجع إليه لتحديد القـرارات  " يتضح من اجتهادها التالي  

القضائية هو المعيار الشكلي الذي يضع في الاعتبار الهيئة التـي يصـدر   
عنها القرار هل هي سلطة لها الصفة القضائية أم لا ، وعليـه ونظـرا لأن   

تي تصدر عن رئيس الإجراء بشأن تنفيـذ الأحكـام القضـائية    القرارات ال
والبت بإشكاليات التنفيذ التي تعرض عليها هي من قبيل الأعمال القضـائية  
فبالتالي يكون الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد لكون القـرارات الصـادرة   
عن رئيس الإجراء هي قرارات قضائية لا تقبل الطعن بالإلغاء أمام محكمة 

  . 103"دل العليا مقبولا والدعوى حقيقة بالرد الع
  
إن اختصاص وزير العدل سـندا  " وقضت كذلك وفقا للمعيار الموضوعي        

من قانون أصول المحاكمات الجزائية هـو اختصـاص    291لأحكام المادة 
قضائي له حكم الأعمال القضائية لأن قرار وزير العدل قرار قضائي وليس 

  104" . بقرار إداري 
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لا تعتبر القرارات الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة قـرارات   -د
  إدارية   

لا تعتبر القرارات الصادرة عن النقابـات العماليـة والشـركات الخاصـة           
والشركات الوطنية والمختلطة والشركات المديرة لامتيـاز المرفـق العـام    

الخاص قـرارات   والنوادي الرياضية والبنوك وغيرها من أشخاص القانون
إدارية تقبل الطعن بالإلغاء ، كما قضت بذلك محكمة العدل العليـا بقولهـا   

ليس في قانون الشباب أو نظام الاتحادات الرياضـية أي نـص يعـرف    " 
الاتحاد الرياضي بأنه من أشخاص القانون العام وعلى العكـس مـن ذلـك    

الاتحاد الرياضـي   أن 1987لسنة 39يتبين من المادة الثانية من نظام رقم 
  .105"عبارة عن هيئة أهلية تتولى الإشراف على نشاط رياضي معين 

  
ويستثنى من ذلك النقابات أو الجمعيات المهنية التي لـم يـنص المشـرع          

صراحة على تمتعها بالشخصية المعنوية العامة ، والتي قـد تسـتنبط مـن    
من امتيازات السـلطة   خلال وظيفتها المتعلقة بتسيير مرفق عام ، وتمكينها

العامة كما هو الشأن بالنسـبة لنقابـة المحـامين والأطبـاء والمهندسـين      
  .والصيادلة

  
أو أن ينص المشرع على خضوع القرارات الصادرة عنهـا للطعـن أمـام          

محكمة العدل العليا كما هو الحال بالنسبة لنقابة المحامين وفقـا لنصـوص   
تتمتع النقابة " منه على  11الذي نصت المادة قانون المحامين الفلسطينيين  

يجـوز  "  33، وتـنص المـادة   " بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
للمحامي الموقوف مؤقتا الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليـا  

للمحامي المدان بمقتضى قرار تـأديبي  "  34وتنص المادة " خلال أسبوعين 
قرار الإدانة أمام محكمة العدل العليا خـلال ثلاثـين   الحق في الطعن على 

  106" .يوما من تاريخ تبليغه القرار 
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لا تعتبر القرارات الصادرة عن السلطات الأجنبية والدوليـة قـرارات    -ذ
  إدارية 

لا تعتبر القرارات الصادرة عن هيئات أجنبية أو دولية قرارات إدارية تقبل      
كالقرارات الصادرة عن السفارات والقنصليات  الطعن أمام القاضي الإداري

  . 107الأجنبية وعن فروع المنظمات الدولية والجهوية والقارية 
أما القرارات الصادرة عن السـفارات والقنصـليات الفلسـطينية أو عـن     
المدارس  والجامعات الفلسطينية إن وجدت في الـدول الأجنبيـة فتعتبـر    

  .ة وطنية قرارات إدارية صادرة عن سلطة إداري
  

  أن يكون القرار الإداري مكتملا كافة عناصره : حادي عشر 
تشترط محكمة العدل العليا  أن يصدر القـرار الإداري مسـتوفيا لجميـع    
أركانه وشروط صحته ، حتى يتسنى للمخاطب بـالقرار الـدفاع عـن أي    
مساس بمركزه القانوني ، ولا يتطلب ذلك صدور توضيحات بـين الفينـة   

ونحن نقول أن التوضيح المشـار إليـه   " كما قضت بذلك بقولها والأخرى 
فضلا عن صدوره بعد حوالي سبعة أشهر من تاريخ صدور القرار الـذي  
يجب حين صدوره أن يكون بحد ذاته قرارا قانونيا بمظهـره ومضـمونه   
مكتملا كافة عناصره ، حتى يتسنى لمن مسه هذا القرار أو غير في مركزه 

ن فيه خلال المدة القانونية ، وبناء على أسباب من حقه أن القانوني أن يطع
يكون ملما بها ، ومن الواجب على الإدارة إيضاحها بشكل لا يـدع مجـالا   
للقول ، بأن القرار الإداري المطعون فيه قصد كذا ولم يقصد كـذا ، وهـو   
أمر نرى أن المشرع نأى عنه حين عرف القرار الإداري من حيث مظهره 

  .  108"من جهة ومن حيث مضمونه وأسبابه من جهة أخرىالخارجي 
  

  :الشروط المتعلقة بالإجراءات والشكل والآجال:  المبحث الثالث
  

يقصد بهذه الشروط احترام المستدعي للأجـل المقـرر لإقامـة الـدعوى     
وللقانون الذي ينظم أصول المحاكمات أمام محكمة العدل العليا من حيـث  
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ء واللائحة الجوابية واحترام أجل رفع الـدعوى  الخصومة ولائحة الاستدعا
أمام المحكمة ، بحيث إذا خالف المستدعي تلك الأحكام فإن المحكمة قد ترد 

  . الدعوى شكلا قبل البت في موضوعها 
  

ووفقا لنص المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الحقوقيـة السـاري   
ام هذا القانون على جميـع  تسري أحك" المفعول في فلسطين التي جاء فيها  

القضايا الحقوقية التي ترفع إلـى محـاكم البدايـة والاسـتئناف والتمييـز      
، مما يعني أن القانون لا يطبق بنصه إلا على الدعاوى "والمحكمة الخاصة

الحقوقية ، أما دعوى الإلغاء فلا تعتبر من الدعاوى الحقوقية ، لذلك فإنه لا 
محاكمات الحقوقية إلا ما ينسجم مع طبيعـة  يطبق عليها من قانون أصول ال

  109. ومحل هذه الدعوى  
  

مـن قـانون    257غير أن هناك إجراءات نص عليها المشرع في المـادة  
أصول المحاكمات الحقوقية والتي تلزم القاضـي باتباعهـا ويجـب علـى     

بينما لا يكـون القاضـي الإداري ملزمـا    . الأطراف في الدعوى احترامها
علقة بتقديم البينة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بالقواعد المت
يجوز للمحكمة أن تسـمح للفرقـاء بتقـديم بينـة     " نصت  260لأن المادة 

مما يسمح لها بأن تدعو أي شخص قد يتأثر من " بالطريقة التي تستصوبها 
القرار الذي تصدره المحكمة من تلقاء نفسها وبدون طلـب مـن أطـراف    

  .الدعوى 
  
  :شكل وإجراءات دعوى الإلغاء:  لمطلب الأولا

  
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء خطي موقـع مـن   
محام مزاول لمهنة المحاماة داخل الأجل القانوني إلى قلم محكمـة العـدل   

،  ثم تأدية الرسوم المقـررة قانونـا ، وأن يتضـمن الاسـتدعاء     110العليا 
فرها وفقا لأحكام المادة الخامسة مـن قـانون أصـول    البيانات الواجب تو

                                                        
  .481ص  -مصدر سابق  – القضاء الإداري –حنا نده  - 109
بينما ذهب قانون  1966ضى قانون المحامين النظاميين لعام جرى النص على ضرورة توقيع لائحة الاستدعاء من محام بمقت - 110

لا يجوز النظر في " إلى أكثر من ذلك حيث نص على  20من المادة  5في الفقرة  1999المحامين النظاميين الفلسطيني لعام 
  " .الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام مزاول 



  

  

المحاكمات الحقوقية التي استقر اجتهاد محكمة العدل العليا علـى الرجـوع   
  . إليها ،كما سنوضح ذلك في الفروع التالية 

  
  :تحديد المحكمة ونوع الدعوى وموضوعها:  الفرع الأول

  
  تحديد المحكمة ونوع الدعوى : أولا 

أي بـذكر  " لدى محكمة العدل العليا برام االله " تدعاء بعنوان تبدأ لائحة الاس
المحكمة المختصة ، وفي دعوى الإلغاء فإن المحكمة المختصة هي محكمة 
العدل العليا ، وبالنظر لوجود محكمة عدل عليا في كل من رام االله وغزة ، 
 فمن المستحسن تحديد مكان المحكمة في لائحة الاستدعاء علما بأن محكمة
العدل العليا برام االله لم ترد أي دعوى للجهالة في تحديد مكان المحكمـة ،  
ثم بعد ذلك نبين أن نوع الدعوى هي دعوى إلغاء ولا تتعلق بمجـال آخـر   

  .من اختصاص محكمة العدل العليا كالانتخابات والمعاشات 
  
  

  تحديد موضوع الدعوى: ثانيا 
وى والذي يتعلـق بإلغـاء   يجب أن تتضمن لائحة الاستدعاء موضوع الدع

القرار الإداري المطعون فيه أو تقرير انعدامه ، والذي يجب تحديده بشـكل  
فصلاحية محكمـة العـدل   . دقيق من خلال رقمه أو تاريخه أو مضمونه 

العليا في رام االله تنحصر في النظر في القـرار الإداري المطعـون بعـدم    
  .مشروعيته أو بانعدامه

  
لدعوى يريد إلغـاء أكثـر مـن قـرار إداري يتعلـق      وإذا كان من أقام ا

وبهذا . بموضـوع الدعوى فيجب عليه أن يورد ذلك في موضوع الدعوى 
لا يبحث في موضوع الترقية والزيـادة  " الشان قضت محكمة العدل العليا 

السنوية المتعلقة بالمستدعي إذا لم يرد في لائحة الدعوى ما يفيد الطعن بأي 
  . 111" هما قرار إداري خاص ب
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ويجب على المستدعي  أن يرفق مع لائحة الدعوى صـورة عـن القـرار    
الإداري المطعون فيه ، علما بأن إغفال ذلك لا يؤدي إلى رد الدعوى شكلا 
كما هو شأن الاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلـى فـي   

لنظـر فـي   غير أن محكمة العدل العليا تكتفي بالامتنـاع عـن ا  . المغرب
الدعوى ما لم يتم إبراز صورة عن القرار الإداري المطعون فيه ، مـا لـم   

وإذا كان من القرارات الإداريـة التـي   . يكن ذلك القرار شفويا أو ضمنيا 
جرى تبليغها بالجريدة الرسمية فيتم الاكتفاء بالإشارة إلـى عـدد الجريـدة    

وإذا تعـذر  . لك العـدد الرسمية التي نشر فيها القرار دون اشتراط إبراز ذ
على الطاعن الحصول على نسخة من القرار الإداري المطعون فيـه فـإن   

  .المحكمة تأمر من أصدر القرار إعطاء المستدعي نسخة عنه 
  

ويجوز للمستدعي أن يطلب إلغاء أكثر من قرار إداري في دعوى واحـدة  
لمطعـون  شريطة أن تكون هناك علاقة أو ارتباط بين القرارات الإدارية ا

وإذا أقيمت الدعوى على قرارات إدارية لا توجد رابطة بينهـا فـلا   . فيها
يؤدي ذلك إلى رد الدعوى ، لأنه يجوز للمستدعي بموجب قانون أصـول  
المحاكمات المدنية أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ، إلا أنـه  

نـه لا  يجوز للمحكمة أن تقرر النظر في كل قرار على حدة إذا وجـدت أ 
  112.يسعها أن تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب 

  
أما إذا كان من بين تلك القرارات ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمـة  
العدل العليا فإن المحكمة تبت في الطلبات والقرارات التي تـدخل ضـمن   
وظيفتها وترد ما هو خارج عن نطاق اختصاصها ، كمـا قضـت بـذلك    

إذا طعن المستدعي بأكثر من قرار إداري فـي  "  محكمة العدل العليا بقولها
دعوى واحدة فإن المحكمة تفصل في الطلبات التي هي ضمن اختصاصـها  

  . 113" وترد ما هو خارج عن اختصاصها 
  

وأمـا  " وكذلك ما جاء في قضاء محكمة العدل العليا المنعقـدة بـرام االله    
ى ضدها فإننـا  الإدعاء بوجود مستحقات للمستدعي في ذمة الجهة المستدع
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نجد أن محكمتنا ليست مختصة في نظر الادعاء لخروجه عن صـلاحياتها  
  .114" وبالتالي فإننا نقرر عدم البحث فيه أو التعرض له 

  
  تحديد الخصوم في الدعوى:  الفرع الثاني

  
  تحديد المستدعي أو المستدعين:أولا 

الاسـم   يجب تحديد هوية المستدعي أو المستدعين بدقة، وذلك بـأن يـذكر  
الرباعي للمستدعي أو الأسماء الرباعية للمستدعين إذا كانوا أكثر من واحد 
وعنوان كل واحد منهم ، ويوضح بعد ذلك اسم المحامي الوكيل في الدعوى 
. وعنوانه إذا لم يكن الاستدعاء مطبوعاً على ورق خاص بذلك المحـامي   

 سمح لزوجة المعتقـل  ونشير إلى أن اجتهاد محكمة العدل العليا في رام االله
أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أن ينوب عن المعتقل في رفع الدعوى في 
الحالات التي لا يتسنى لأقاربه أو محاميه من زيارتـه والمصـادقة علـى    

  115. توقيعه على الوكالة الخاصة 
  

وإذا كان المستدعي شخصا معنويا فلا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت باسم ذلك 
المعنوي كالشركة أو النقابة أو النـادي أو الجمعيـة أو المجلـس    الشخص 

البلدي وبواسطة المخول بذلك أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنـوي  
إن إقامـة الـدعوى باسـم الشـركة     " كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 

المستدعية من قبل أحد الشركاء غير المفوضين بالتوقيع من قبـل مجلـس   
قامتها موجب لردها لأنه ثبت أنه لم يتم انتخاب رئـيس لمجلـس   الإدارة بإ

إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارة يتولـون إدارتهـا ولأن الشـركة لـم     
تستحصل على شهادة تخولها حق الشروع في مزاولة أعمالها وأن مجـرد  

    116" . تسجيلها لدى مراقب الشركات لا يخولها حق مزاولة أعمالها 
  

  لمستدعى ضده أو المستدعى ضدهم في الدعوى تحديد ا: ثانيا 
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يجب على المستدعي تحديد المستدعى ضدهم بدقة، بأن يـذكر السـلطات   
الإدارية التي أصدرت القرار الإداري وعنوان كل منها ، ومن الأمور التي 
تستدعي انتباها خاصا في دعوى الإلغاء تعيين الأطراف في الدعوى بدقة ، 

على غير الخصم الحقيقي فإن ذلك يؤدي إلى ردهـا   لأنه إذا أقيمت الدعوى
إذا صدر قرار من القائد العام " شكلا ، كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 

برفض إحالة طلب المستدعي إلى لجنة التقاعد وأقيمت دعوى الطعن بهـذا  
القرار على وزير المالية ولجنة التقاعد فإن هذه الدعوى ترد لعدم الخصومة 

  .117" صم الحقيقي هو القائد العام لأن الخ
  

وإذا كنا لا نوافق على التشدد في موضوع الخصومة في دعـوى الإلغـاء   
التي هي دعوى موضوعية فيجب أن تتجه الخصومة فيهـا إلـى القـرار    
الإداري المعيب ، وخلافا لما جرى عليه الحـال فـي المحـاكم الإداريـة     

العدل العليا هـو أن الخصـم    المصرية ، فإن ما استقر عليه اجتهاد محكمة
الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار، وبالتالي لا تكون الخصـومة  
سليمة إذا وجهت لغير مصدر القرار، حتى ولو كان ذلك رئـيس مصـدر   

لا " " إن دعوى الإلغاء إنما تقام على مصدر القـرار  " القرار ، فقد قضت 
قرار صـادر عـن مجلـس     تقبل الدعوى ضد وزير الأوقاف بطلب إلغاء

  . 118"  الأوقاف وليس عن الوزير 
   

 13وبما أن النائب العام هو الذي يمثل الدولة أمام القضاء وفقا لنص المادة 
يعين لدى محكمة التمييز موظف باسـم  " من قانون تشكيل المحاكم النظامية 

لتمييـز ،  رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة ا
ويكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مسـاعدون لهـم جميـع    

ويستثنى من ذلك المنازعات المتعلقة بـوزارة  "  الصلاحيات المخولة إليهما 
الأوقاف والتي تمثل من قبل محام مزاول تختاره الـوزارة لتمثيلهـا أمـام    

فـي لائحـة   المحاكم، فإن النائب العام يرد ضـمن المسـتدعى ضـدهم    
  119 .الاستدعـاء 
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ويطرح تساؤل حول ما إذا كان إغفال ذكر النائب العام في لائحة الـدعوى  
يؤدي إلى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ؟ لم يثبت من خلال اسـتقراء  
أحكام محكمة العدل العليا أن قررت رد الدعوى لهذا السـبب ، بـل علـى    

قد ردت دفع النائب العام بعـدم  العكس من ذلك نجد أن محكمة العدل العليا 
صحة الخصومة لكون المستدعي لم يقم دعواه على النائـب العـام بقولهـا     

نجد أن القول بأن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة بداعي أن القانون "
أوجب إقامة الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام هو قول في غير محله 

أمام محكمة العدل العليا وما استقر عليـه   ولا يتفق والأحكام واجبة التطبيق
الفقه والقضاء من أن الخصم الحقيقي في دعوى الطعن بـأي قـرار إداري   
هو مصدر ذلك القرار وأن النائب العام ليس إلا ممثلا أمام المحكمة لمصدر 
هذا القرار وأن دوره لا يتعدى هذه الصفة التمثيلية فقط كما أنـه لا مجـال   

الجهة المستدعى ضدها واستناده بهذا الخصـوص إلـى   هنا لتعرض ممثل 
قانون دعاوى الحكومة لأن أحكام هذا القانون لا مجـال لتطبيقهـا فــي    

  . 120"دعاوى العدل العليا 
  الدخول في الخصومة :ثالثا 

لم يلزم المشرع المستدعي بدعوة الآخرين الذين قد يتـأثرون مـن إلغـاء    
وى الإلغاء ، فلائحة الدعوى تكون القرار الإداري كمستدعى ضدهم في دع

. صحيحة بمجرد أن تُوجه إلى مصدر القرار الإداري المطعون في شرعيته
غير أن محكمة العدل العليا تملك صلاحية دعوة أي شخص يتـأثر مـن   . 

من  257الفصل في الدعوى عند إصدار القرار التمهيدي وفقا لأحكام المادة 
  .قانون أصول المحاكمات الحقوقية 

      
ويحق كذلك للأفراد الذين يتأثرون من إلغاء القرار الإداري أن يطلبوا مـن  

من قانون أصول  150المحكمة إدخالهم كشخص ثالث استنادا لأحكام المادة 
يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بـين  " المحاكمات الحقوقية التي تنص 

في الدعوى بصـفته   الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله
  " .شخصا ثالثا ، فإذا اقتنعت المحكمة من تأثره مما ذكر تقرر قبوله 
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  تصحيح الخصومة : رابعا 

إذا أقيمت دعوى الإلغاء ضد شخص آخر من غير مصدر القرار أو إذا لـم  
يدع جميع مصدري القرار الإداري كمستدعى ضدهم فـي الـدعوى فهـل    

الحقيقي ؟ في هذا الإطار نشير إلى  يجوز تصحيح الخصومة بدعوة الخصم
  :المبادئ التالية التي قررتها محكمة العدل العليا

  
استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن دعوى الإلغاء يخاصـم بهـا    -أ

مصدر القرار بصفته وليس من خلال الدائرة التي يعمل بها، فقـد قضـت   
ن المستدعي أقام الـدعوى  محكمة العدل العليا برام االله برد الدعوى شكلا لأ

على وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير وليس على وزير التربية والتعليم 
وفي الموضوع نجد أن قرار نقل المستدعية من مديرة مدرسة إلـى  " بقولها 

معلمة في مدرسة أخرى قد صدر عن وزيـر التربيـة والتعلـيم ، وأمـا     
لتعليم بمنطقة سلفيت فقد اقتصر دوره المستدعى ضده الثاني مدير التربية وا

على إبلاغ المستدعية قرار الوزير إلا أن المستدعية أقامت الدعوى علـى  
وزارة التربية والتعليم وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى 
الإلغاء إنما تقام على مصدر القرار الإداري ، ولما كانت الـدعوى مقامـة   

التعليم وعلى مدير التربية والتعليم في منطقة سـلفيت  على وزارة التربية و
مما يستوجب ردها شكلا لعدم الخصومة وبما أن الخصومة من النظام العام 

   121" فعليه تغدو الدعوى مستوجبة الرد 
  

وبرأينا فإن المحكمة في ذلك قد تشددت أكثـر مـن الـلازم خاصـة وأن     
ة بالوزير ، كما أن حكمهـا  المستدعية خاصمت وزارة التربية والتعليم ممثل

هذا تناقض مع حكمين آخرين صادرين في اليوم نفسه وفي الموضوع نفسه 
ومع المحامي نفسه وصدر في كل منها قرار يختلف عن الآخر فيما يتعلـق  

  .بالخصومة 
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يجب أن يرد ضمن الخصوم ولو واحدا ممن أصدروا القـرار الإداري   -ب
صحيح الخصومة ، إذ يشترط حسـب  أو شاركوا في إصداره لكي يتسنى ت

اجتهاد محكمة العدل العليا لضم مستدعى ضده آخر في الدعوى ، أن تكون 
الدعوى قد أقيمت أصلا على خصم حقيقي في النزاع فإذا لم تقم الـدعوى  
على خصم حقيقي فلا يجوز تصحيح الدعوى بضم الخصم الحقيقي بقولهـا   

اصمة ولم تقم على أمين العاصمة إذا أقيمت الدعوى على مجلس أمانة الع" 
الذي أصدر القرار فتكون الدعوى حقيقة بالرد لعدم الخصومة ، ولا يقبـل  
طلب وكيل المستدعي بتعديلها وإضافة أمين العاصمة كمستدعى ضده وذلك 

من الأصول لا تجيز إدخال أي شخص في الدعوى كمدعى  50لأن المادة 
ـة ومقامــة علـى خصــم    عليه ما لم تكن الدعوى في الأصل صحيح

  .122" حقيقي 
  

وتشددت محكمة العدل العليا وجانبها الصواب برأينا بعدم سماحها إضـافة  
من أصدر القرار التمهيدي كخصم في الدعوى معتبرة القـرار التمهيـدي   

لا يقبل طلب المستدعي بإدخـال مـدير   " مستقلا عن القرار النهائي بقولها  
لغاية الطعن بقرار التـأجير الصـادر   الأراضي كشخص ثالث في الدعوى 

عنه وذلك لأن تنسيب مدير الأراضي إلى وزير المالية هو قرار مستقل عن 
قرار وزير المالية المطعون فيه وينبغي الطعن بقرار مدير الأراضي وحده 
بدعوى مستقلة ويخرج الطعن فيه عن نطاق الطعن فـي قـرار وزيــر    

  . 123"المالية 
  

في قضائها هذا إلى عدم إمكانية نظـر المحكمـة فـي     فهي برأينا لم تنتبه
طلبات إلغاء الأعمال التحضيرية لأنها لا تحدث أثرا قانونيا ، وبالتالي فـإن  

  .الخصومة بشأنها لا تنعقد إلا من خلال مخاصمة القرار النهائي
      

وإذا أراد الطاعن في هذه الحالة إضافة خصم جديد في الدعوى، فالسـبيل  
امه هو إقامة دعوى جديدة على مصدر القرار الابتدائي، وتقـديم  الوحيد أم
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طلب لتوحيد الدعاوى أمام محكمة العدل العليا وفقا لنص قـانون أصـول   
  124.المحاكمات الحقوقية 

  
يجوز حذف أي من المستدعين أو المستدعى ضدهم في الـدعوى،  إذا   -ج

ي إصداره، وذلـك  لم يكونوا ممن يجوز لهم الطعن بالقرار أولم يشاركوا ف
لا " بتقديم طلب موجه للمحكمة تطبيقا لقانون أصول المحاكمات الحقوقيـة  

تبطل دعوى ما بسبب انضمام فريق كان ينبغي عـدم انضـمامه إليهـا أو    
بسبب عدم انضمام أي فريق إليها، وللمحكمة أن تنظر في المسألة الـدائرة  

وق العائـدة للفرقـاء   حولها الخصومة في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحق
  " .الماثلين أمامها بالفعل 

  
يجوز للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة " على أنه  50وتنص المادة 

أن تقرر بناء على طلب أحد الفريقين ووفق الشروط التـي تراهـا عادلـة    
حذف اسم أي فريق دخل في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه دخولا في 

ي شخص يعتبر حضوره ضروريا بصـفة مـدع أو   غير محله أو إدخال أ
مدعى عليه لتتمكن من البت والفصل في جميع المسائل التي تنطوي عليهـا  

  125" .الدعوى بصورة منتجة 
    

وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا برام االله على ذلـك إذ قضـت بـرد    
الخصومة بناء على طلب وكيل المستدعي عن النائب العام فـي الـدعوى   

لمقامة على وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولم تقض برد الـدعوى  ا
شكلا لعدم صحة الخصومة وفقا لما ورد في اللائحة الجوابيـة للمسـتدعى   

  126.ضدهما 
  

وتشددت كذلك محكمة العدل العليا إذ لم تعتبر الخصومة صحيحة بمجـرد  
مـن  ذكر مصدر القرار ضمن المستدعى ضدهم، بل يجب أن يظهر ذلـك  

خلال سياق الوقائع والطلب وبشكل واضح كما قضت بذلك محكمة العـدل  
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إن سرد أسماء في لائحة الدعوى وفـي مطلعهـا لا   " العليا برام االله بقولها 
يكفي وحده للقول بصحة الإدعاء ،  وأن العبرة هي للطلبات الـواردة فـي   

 ـ   اء لائحته ، ويجب أن يثبت مدى ارتباط المسـتدعى ضـده الأول بالإدع
وسبب الدعوى أمر هام لتحديد المسؤولية القانونية تجاه المستدعى ضـده ،  
وإلا يصبح زج أسماء موظفين كمستدعى ضدهم نتيجة لمـا اتخـذوه مـن    
قرارات هو من قبيل إشغال أولئك الأشخاص والمحاكم بأمر لا فائدة منـه ،  

ن وظيفـة  وما دمنا قد توصلنا كما هو ثابت إلى أن القرار بنقل المستدعي م
مدير مدرسة إلى معلم كان من وزير التربية والتعلـيم ، فكـان الأحـرى    
. بالمستدعي أن يطالب بإلغاء هذا القرار ، وأن يصب دعواه حـول ذلـك   

وأن توجيه المخاصمة إلى من قام بتبليغ القـرار الإداري هـي مخاصـمة    
دم نقـرر  وبناء على ما تق... ليست صحيحة ،  ولا تتفق مع أحكام القانون  

  . 127.. " رد الدعوى شكلا 
  

غير أن المحكمة نفسها قد أصدرت قرارا آخر في اليـوم نفسـه مناقضـا    
منطوقه للقرار السابق وجانبها برأينا الصواب بحيث كان المستدعي يطلـب  
إلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية والتعلـيم ممثلـة بـالوزير وأدرج    

نه قام بتبليغ القرار وقضت بإلغاء القـرار  مديـر التربية والتعليم كخصم كو
المطعون فيه على اعتبار أنه صدر عن مدير التربية والتعليم والذي هو في 

أما القـرار الـذي   . الحقيقة مجرد سلطة إدارية قامت بتبليغ القرار الإداري
طلبت المستدعية إلغاءه فهو القرار الذي أحـدث الأثـر القـانوني برأينـا     

بتـاريخ  " مه وتاريخه في كتاب مـدير التربيـة والتعلـيم    والمشار إلى رق
قدم هذا الاستدعاء للطعن في القرار الصادر عـن المسـتدعى    5/8/1998

 7/8/1997بتـاريخ  ) وزارة التربية والتعليم ممثلة بـالوزير  ( ضده الأول 
، والقاضـي بإعـادة   )  702/12/4577/ت . و( بموجب الكتـاب رقـم   
كمعلمة ونقلها إلى مدرسة بنات الهـدى الأساسـية،    المستدعية إلى الوظيفة

والمبلّغ لها بواسطة مدير التربية والتعليم لمنطقة جنوب الخليـل الصـادر   
، والذي يبلغها أنه )  5534/ج خ (بموجب الكتاب رقم  3/9/1998بتاريخ 

تقرر تعيين مركز عملها كمعلمة في مدرسة بنات الهدى الأساسية،  ويطلب 
  " .ة مديرة المدرسة لمعرفة ما سيناط بها من أعمال منها مراجع
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وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر علـى أن دعـوى   "وقضت المحكمة 

الإلغاء إنما تقام على مصدر القرار الإداري وحيث أن المسـتدعى ضـدها   
الأولى لم تصدر القرار مما يسـتوجب رد الـدعوى عنهـا شـكلا لعـدم      

مطعون به وتضمين المسـتدعى ضـده الرسـوم    الخصومة وإلغاء القرار ال
  128" .والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة 

  
  الوقائع والأسباب:  الفرع الثالث

  
  وقائع الدعوى: أولا 

بعد أن يقوم المستدعي بتحديد المحكمـة وموضـوع الـدعوى ونوعهـا     
وأطرافها يقوم بالتطرق إلى موجز للوقائع التي نشـأت عنهـا الـدعوى ،    

تمثل الظروف التي أدت إلى صدور القرار الإداري المطعـون فيـه    والتي
ولا يجـوز للمسـتدعي   . والأخطاء التي وقعت فيها الإدارة عند إصـداره  

إثبات غير الأمور الواقعية الواردة فـي لائحـة الاسـتدعاء إلا إذا تقـدم     
  .المستدعي بطلب لتعديل لائحة دعواه ووافقت المحكمة على إجراء التعديل

  
يرى الدكتور حنا نده أن محكمة العدل العليا توسعت في تفسير مضـمون  و

الأمور الواقعية ، لتسمح بإثبات إساءة استعمال السلطة والتعسف باسـتعمال  
السلطة إذا ذكرها المستدعي ولو لم يشر للوقائع التي تؤيـدها فـي لائحـة    

  129.الاستدعاء 
  

  الأسباب القانونية : ثانيا 
ة العدل العليا على أنه يجب على المستدعي أن يبين في استقر اجتهاد محكم

لائحة الاستدعاء أسباب الطعن في القرار الإداري ، والتي تتمثل في العيب 
ويكفي بهـذا  . أو العيوب التي تنال من مشروعية القرار وتؤدي إلى إلغائه 

الصدد أن يذكر المستدعي بان القرار الصادر معيب بعيب مخالفة القـانون  
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إساءة استعمال السلطة أو عدم الاختصاص أو لعيـب الشـكل لتبسـط     أو
  .محكمة العدل العليا رقابتها على مشروعية القرار الإداري المطعون فيه 

  
ولا يشترط أن يشرح ويفسر المستدعي في لائحة الاستدعاء ذلك العيـب ،  

لمادة فقد اكتفت المحكمة بذكر المستدعي أنه يطعن بالقرار استنادا لأحكام ا
العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية ، لتقرر قبول الدعوى لأن تلـك  
المـادة تحـدد العيوب التي تؤدي إلى تقريـر عـدم مشـروعية القـرار     

  130. الإداري 
  

وإذا أغفل المستدعي أو وكيله التطرق إلى أسباب الإلغاء فإن محكمة العدل 
إن لائحـة  " لك بقولهـا  العليا تقضي برد الدعوى شكلا ، فقد قضـت بـذ  

الاستدعاء خالية من بيان أي سبب من الأسباب التي تستدعي إلغاء القـرار  
الإداري المطعون به ، إذ أن المستدعي اقتصر على سرد الوقائع التي أدت 
إلى صدور هذا القرار ، وحيث أن الدعوى لا تكون مقبولـة إلا إذا اسـتند   

ن ، بغض النظر عن كـون هـذا   المستدعي فيها إلى سبب من أسباب الطع
مـن   257السبب مقبولا أو غير مقبول ، كما هو واضح من نص المـادة  

قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، فإن الدعوى تكون حقيقة بـالرد لهـذا   
  .131" السبب 

   
وتلتزم المحكمة بالنظر في الدعوى استنادا للأسباب التي يذكرها المستدعي 

يجوز له إثارة غيرها ، كما لا تتطرق المحكمـة   في لائحة الاستدعاء ، ولا
لغير تلك الأسباب حتى ولو عرض لها المستدعي فـي المرافعـة ، إلا إذا   
تعلق الأمر بعيب عدم الاختصاص الذي هو من النظام العام ، والذي يجوز 
إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تثيره مـن  

إذا لم يـرد إدعـاء   " ذا الشأن قضت محكمة العدل العليا وبه. تلقاء نفسها 
بإساءة استعمال السلطة أو بالتأديب المقنع في لائحة الدعوى وإنما ورد في 

  132" .المرافعة فإن هذا الإدعاء لا يكون مسموعا 
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ومن جهة أخرى إذا حدد المستدعي في لائحة دعواه وجة مخالفة القـانون  

ال مشروعية القرار الإداري ، فلا يجوز لـه  أو غيره من العيوب التي تط
أن يتطرق لغيرها ما لم يتقدم بطلب لتعديل لائحة الاستدعاء  فقـد قضـت   

بالرجوع إلى لائحة الاستدعاء يتبين أن هـذا السـبب   " محكمة العدل العليا 
من نظام الخدمة  143ينحصر في القول بأن القرار مخالف للقانون وللمادة 

دة وهي أن الإجراءات قد اتخذت بحق المسـتدعي دون أن  المدنية لعلة واح
وعالجـت  " .تكون هناك شكوى مقدمة بحقه من جهة مختصـة بتقـديمها   

أما القـول بـأن   " محكمة العدل العليا هذا السبب وقررت رده واستطردت 
القرار الإداري مخالف لأحكام هذه المـادة بحجـة أنـه لا يجـوز اتخـاذ      

فيها ما لم تكن الشكوى مما يسـتطاع النظـر    الإجراءات المنصوص عليها
فيها بناء على تهم معينة ، وأن الشكوى المقدمة ضده لم تكن من هذا القبيل 
بل هي شكوى بتهم معينة فإدعاء لا يجوز البحث فيه أصلا لأنه خارج عن 

  . 133" نطاق أسباب الطعن المبينة في اللائحة 
  

على الرغم من أن المستدعي قـد   وقد قررت محكمة العدل العليا هذا المبدأ
كما يجوز للمحكمة إجازة طلب التعديل بعـد  . أثار تلك النقطة في مرافعته

  .134انقضاء المدة المحددة قانونا للطعن بالقرار الإداري 
  

  :تحديد الطلبات في الاستدعاء:  الفرع الرابع
  

ل يجب أن يحدد المستدعي في لائحة الاستدعاء ما يطلبه من محكمة العـد 
العليا بدقة، فصلاحية المحكمة صلاحية إلغاء لا إنشاء، ولهذا يجـب علـى    
المستدعي أن يطلب من المحكمة إلغـاء القـرار أو القـرارات الإداريـة     
المطعون فيها، أو تقرير انعدام القرار إذا كان القرار الإداري منعدما كمـا  

صلاحية الإلغاء محكمة العدل العليا تملك " قضت بذلك محكمة العدل العليا 
لا صلاحية الإنشاء لأنه أمر خارج عن صلاحيتها بموجب المادة العاشـرة  
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وإلا فإن المحكمة تقرر رد الدعوى 135" من قانون تشكيل المحاكم النظامية 
شكلا إذا لم يحدد المستدعي الطلبات التي يريدها من المحكمة فـي مجـال   

  .اختصاصها
  

العدل العليا يـذهب إلـى أن مجـرد    وبهذا الصدد فقد كان اجتهاد محكمة 
مجرد الطعن فـي قـرار إداري يفيـد    " الطعن في القرار يفيد طلب إلغائه 

ضمنا إلغاءة وبالتالي فإن خلو لائحة الاستدعاء من طلب الإلغاء لا يستلزم 
  " .ردها 

  
غير أنها عدلت عن اجتهادها فيما بعد لتقـرر رد الـدعوى شـكلا لعـدم     

إذا لـم تتضـمن لائحـة الاسـتدعاء     " انونية بقولها استيفائها لشروطها الق
المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية المشكو منها ، وإنما اقتصرت على سـرد  
الوقائع ، فإنها بالنسبة لذلك لا تخرج عن كونها حكاية حال لا يترتب عليها 
حكم ، فإذا أورد المستدعي طلب الإلغاء في الجلسة الأخيرة للدعوى وليس 

ئحتها ، فيكون طلبه متأخرا بعد انقضاء مدة الطعن بالإلغاء وتعتبـر  في لا
  .  136" الدعوى غير مستوفية لشروطها القانونية ويتوجب ردها شكلا 

  
وتشددت محكمة العدل العليا برام االله إذ رفضت النظر في إلغـاء القـرار   

لقرار الإداري الصادر عن وزير التربية والتعليم ، لأن الطلب كان لإلغاء ا
الصادر عن مدير التربية والتعليم بسلفيت ،  والذي لا يعدو كونـه تبليغـا   

فقد كـان علـى   " لقرار الوزير، والذي ورد كذلك كخصم بالدعوى بقولها 
المستدعي أن يوجه طعنه ضد القرار الإداري الذي صدر عن وزير التربية 

قرار الأمر الذي لم والتعليم، لأن الطعن بالإلغاء يجب أن يوجه لإلغاء هذا ال
يتم في هذه الدعوى ، وأن المستدعي قد نحى منحى آخر بوصـفه التبليـغ   

إن المحكمة لا تستطيع أن تحكـم بمـا لـم    . قراراً إدارياً وهو ليس كذلك 
يطلب منها ولا تستطيع التعرض لأمر لم يطلبه المستدعي وفي ذات الوقت 

  . 137" ئحة ادعائه فإن بحثها يقتصر على ما يطلبه المستدعي في لا
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والوسيلة الوحيدة لتصحيح لائحة الاستدعاء هي طلب تعديلها خـلال مـدة   
الطعن ، أي داخل أجل الستين يوما المقررة للطعن في القرارات الإداريـة  

  .غير المشروعة
  

ويجوز للمستدعي أن يضمن لائحة الدعوى طلبا مسـتعجلا لوقـف تنفيـذ    
يطلب ذلك بشكل مستقل عـن لائحـة    القرار الإداري المطعون فيه أو أن

ومن الحالات التي أصدرت فيها محكمة العدل العليا بـرام االله  . الاستدعاء
قرارات بوقف تنفيذ القرار الإداري القرارات المتعلقة بفتح شارع وإغـلاق  

   138.صيدلية وإزالة سور وإخلاء مأجور واستملاك عقار وهدم كراج 
  

ي أو المسـتدعى ضـده بالرسـوم    كما أن المحكمـة لا تحكـم للمسـتدع   
والمصاريف وأتعاب المحاماة ما لم يطلب ذلك ضمن الطلبات فـي لائحـة   

  .الاستدعاء أو في اللائحة الجوابية
  

ومن جهة أخرى لا تملك محكمة العدل العليا في رام االله صلاحية توجيـه  
وقـد قضـت   . أوامر للإدارة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة العليا في غزة

إن محكمة العدل لا تملك صلاحية إلـزام  " كمة العدل العليا بذلك بقولها مح
السلطة التنفيذية بالقيام بإجراء معين إلا إذا كان هذا الإجراء مما يدخل في 

وتجاوزت محكمـة   139"حدود سلطاتها مباشرة حسب القوانين الموضوعة 
قـرار وإلغـاء   العدل العليا برام االله ذلك في بعض قراراتها فقضت بإلغاء ال

الآثار المترتبة عليه ، وإعادة الأوراق إلى مرجعهـا للسـير بهـا حسـب     
فإننا نقرر قبول الدعوى موضوعا وإلغاء الإجراء المشكو " الأصول بقولها 

منه المتمثل في القرارين المطعون فيهما وإلغاء الآثـار المترتبـة عليهمـا    
لـذلك فـإذا   . 140"  ل وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بها حسب الأصو

وردت طلبات في لائحة الاستدعاء تتعدى إلغاء القرار الإداري فإن محكمة 
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العدل العليا تهملها لأن صلاحية محكمة العدل العليـا تقـف عنـد تقريـر     
  .مشروعية القرار من عدمه 

  
  توقيع لائحة الاستدعاء والوكالة وقانونيتها:  الفرع الخامس

  
لاستدعاء محام مزاول لمهنة المحامـاة كشـرط   يجب أن يوقع على لائحة ا

ضروري لقبول الدعوى وذلك بموجب الفقرة الخامسة من المادة العشـرين  
لا يجوز النظـر فـي    "  1999لعام  3من قانون المحامين النظاميين رقم 

الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محـام مـزاول ولا تقبـل لائحـة     
مام محكمة البداية دون أن تكون موقعـة مـن   استئنافية أو لائحة جوابية أ

، فإذا خلت اللائحة من التوقيع تكون غير مستوفية لشروطها "محام مزاول 
  141. القانونية، وبالتالي تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا 

  
كما يجب أن تكون الوكالة التي يستند إليها محامي المستدعي صحيحة مـن  

هم والخصوص الموكل به وتوقيـع  حيث تحديد المستدعين والمستدعى ضد
كل من المستدعي والمحامي عليها وأن يكون تاريخ الوكالة سـابقا لرفـع   
الدعوى ، وإلا فإن المحكمة تقرر رد الدعوى شكلا لعدم اسـتيفاء لائحـة   

  .الاستدعاء شروطها القانونية، أو للجهالة الفاحشة في اللائحة أو الوكالة
  

العليا قد طبقت الأحكام المنصوص عليهـا  وبهذا الصدد فإن محكمة العدل 
إذا " في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بخصوص الوكالة وقضت بأنـه  

لم يحمل الوكيل وكالة قانونية بتاريخ إقامة الدعوى ترد الدعوى إذا كانـت  
   142" .موقعة منه ولا تعتبر إجازة الموكل للوكيل تصحيحا للدعوى 

المحامي المزاول تكون اللائحة قد اسـتوفت  وبتوقيع لائحة الاستدعاء من 
شروطها القانونية ، ويجب على المحامي إثر ذلك دفع الرسـوم المقـررة   
لدعوى الإلغاء والطلبات المتفرعة عنها وتسجيلها لدى قلم محكمـة العـدل   

  143. العليا داخل الأجل القانوني الذي سنعرض له في المطلب الموالي 
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  المحاكمة إجراءات :  الفرع السادس 

  
تبدأ إجراءات المحاكمة بتحديد جلسة تمهيدية بحضور المستدعي ووكيلـه ،  
على إثرها تقرر المحكمة قبول الدعوى بصفة مبدئية أو رفضـها إذا كـان   
هناك ما يوجب ذلك ، فإذا قبلتها ، فإنها على ضوء البينة التي يقدمها وكيل 

ول المحاكمات الحقوقيـة  من قانون أص 257المستدعي ووفقا لأحكام المادة 
تصدر قرارا تمهيديا يطالب الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسـباب التـي   
تحول دون إلغاء قرارها، وفي حالة المعارضة الرد بلائحة جوابية داخـل  
أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغهـا لائحـة الاسـتدعاء ومرفقاتهـا     

  .ات القانون من ذ 258والقرار التمهيدي عملا بأحكام المادة 
  

ويجب أن تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام مزاول لمهنـة المحامـاة   
بالنسبة للإدارات العامة التي لا يمثلها النائـب العـام، كـوزارة الأوقـاف     
والبلديات والمجالس المحليـة والإدارات المسـتقلة كالجهـاز المركـزي     

كما يجوز . القانونية للإحصاء ، وأن تكون وكالة المحامي مستوفية للشروط
للجهة المستدعى ضدها أن تقدم لائحة جوابية إضافية داخل الأجل المحـدد  

  .لها من المحكمة 
  

وفيما إذا تخلفت الجهة المستدعى ضدها عن تقديم لائحة جوابية خلال المدة 
فلا يجوز سماعها في معارضة الاستدعاء إلا إذا أوعزت المحكمة بخلاف 

وفي حالة الرفض تعتبـر  . مة في ذلك سلطة تقديريةذلك حيث تملك المحك
المحكمة عدم تقديم لائحة جوابية بمثابة اعتراف بالوقائع الواردة في لائحة 

وبهـذا الشـأن قضـت    . الدعوى وتعالج المحكمة النقاط القانونية المثارة 
وحيث أن عدم تقديم لائحة جوابية يعتبر تسليما مـن  " محكمة العدل العليا 

مانة بالوقائع الواردة في استدعاء الدعوى ، وبما أن الأسباب التي مجلس الأ
استند إليها المجلس البلدي في عدم منح الرخصة وهي الرغبة فـي تنظـيم   



  

  

المنطقة تنظيما جديدا ليست من الأسباب التي تبرر عـدم مـنح الرخصـة    
  144. "فإننـا نقرر تثبيت القرار المؤقت وإلغاء القرار الإداري المشكو منه 

  
ورغم هذا الاجتهاد فقد كان لمحكمة العدل العليا برام االله موقف مغاير ، إذ 

وعلى الـرغم مـن أن محكمـة    " تناولت موضوع الدعوى بالنقاش بقولها 
 52/55العدل العليا وهي بصدد بحث هذه المسألة قالت في قراراهـا رقـم   

ئحـة  إن عدم تقديم المستدعى ضـده لا "  1955لسنة  11عدد 593صفحة 
يعتبر تسليما منه في الوقائع الواردة في استدعاء الـدعوى إلا  .. …جوابية 

المذكورة نرى أن هـذا الأمـر    258أننا ومع هذا وعلى ضوء نص المادة 
جوازي للمحكمة يؤيد ما نقول به ما جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم 

  .145" وى بعد هذا الذي بيناه نعود للرد على أسباب الدع.. … 84/64
  

ومن الحالات التي تقرر فيها المحكمة رد الدعوى غياب وكيل المسـتدعي  
أو المستدعي عن الجلسة المبلّغ بموعدها وذلك على خـلاف المتبـع فـي    

فقد قضت محكمة العدل العليـا  . الدعاوى الأخرى حيث يتم إسقاط الدعوى
ولعدم حضور وعليه واستنادا لطلب وكيل المستدعى ضده الأول " برام االله 

  .146" وكيل المستدعين فإننا نقرر رد الدعوى 
  

ولا يجوز للمستدعي في دعوى الإلغاء أن يعترض على القـرار الصـادر   
برد دعواه، والسبب في ذلك يعود إلى حرص المحكمـة علـى اسـتقرار    

فالإسقاط المؤقت يسمح بتجديد الدعوى وتطويل مـدة  . المعاملات الإدارية
وبهذا الشأن قضت محكمـة  . على استقرار المعاملات التقاضي ، مما يؤثر

ليس في الأصول الخاصة التي تتبع أمام محكمة العدل العليـا  " العدل العليا 
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ما يجيز للخصوم الاعتراض على  261و 256المنصوص عليها في المواد 
  147" .القرارات التي تصدرها محكمة العدل العليا 

  
ي تبلـغ الموعـد المعـين لجلسـة     أما في حالة غياب المستدعى ضده الذ

المحاكمة ، فتطبق محكمة العدل العليا بشأنه القواعد المنصوص عليها فـي  
قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، أي تقرر محاكمته غيابيا بنـاء علـى   

وإذا حضر بعد ذلك وقدم عذرا مشروعا ، فعلى المحكمة . طلب المستدعي
جراءات التي جرت في غيابه ، ولهـا  أن تقبله في الجلسة ، وأن تعلمه بالإ

أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت أن ذلك ضروري لتحقيـق  
  .العدالة  

  
  أجل رفع دعوى الإلغاء:  المطلب الثاني

  
نظرا لكون دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري الذي من شأنه أن يـؤثر  

وثبـات المراكـز    على استقرار المعاملات والأوضاع القانونية والإداريـة 
القانونية للأفراد ، فإن الاجتهاد القضائي والمشرع قـررا ميعـادا قصـيرا    
لصاحب المصلحة ، للطعن بعدم مشروعية القرار الإداري ، والذي تحـدد  

  .في معظم النظم القضائية المقارنة بشهرين أو ستين يوما 
  

 ـ  ي غيـاب  وعلى هذا الأساس فإن محكمة العدل العليا في بداية عملهـا وف
النص التشريعي، كانت ترد الدعوى شكلا للتباطؤ، في حالة مـا إذا أهمـل   
المستدعي رفعها في الوقت المناسب ، ووجدت في مـدة الشـهرين أجـلا    

  .ملائما لهذه الدعوى، التي تتصف بالجدية والاستعجال
  
والـذي   1963لسـنة   38واستمر الوضع كذلك إلى أن صدر القانون رقم  

ك إلى المادة العاشرة ، والتي حددت ميعـاد تقـديم دعـوى    أضاف الفقرة 
تجاوز السلطة لدى محكمة العدل العليا بستين يوما من تاريخ نشر القـرار  
الإداري أو تبليغه إلى صاحب الشأن أو امتناعها عن اتخاذ قرار من تاريخ 
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انقضاء شهر على تقديم الطلب إليها فيما يخص الطعن بالقرارات الإداريـة  
  .منيةالض

  
وقد يحدد المشرع أجلا آخر للطعن في بعض القرارات الإدارية كمـا هـو   

" والذي نص   1999لعام  3شأن قانون المحامين النظاميين الفلسطيني رقم 
يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابـة وقـرارات المجلـس أمـام     

، وحـدد  " المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القـرار  
أجل ثلاثين يوما للطعن في القرارات التأديبية ، وأجل خمسة عشـر يومـا   

  148.للطعن بقرار الوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة 
  

ويكون ميعاد الستين يوما بمثابة الميعاد العام وفي حالة ورود نص خـاص  
  " .الخاص يقيد العام " مخالف فإن القاعدة القانونية المطبقة 

  
كره أن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار شرط الميعـاد  ومما يجدر ذ

القضائي من النظام العام ، مما يسمح بإثارته في أية مرحلة مـن مراحـل   
الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تدفع به من تلقـاء نفسـها كمـا لا يجـوز     
للأطراف الاتفاق على مخالفته وذلك لأنـه يتعلـق باسـتقرار المعـاملات     

  .لقانونية التي لا يجوز أن تبقى مهددةوالمراكز ا
  

ويقتضي الإلمام بهذا الشرط تحديد بداية الموعد ونهايته والحـالات التـي   
تسمح بتمديده أو انقطاعه وفتحه من جديد وما إذا كان هذا الموعد لا يسري 

  .  بخصوص بعض القرارات الإدارية ، كما سنعرض لذلك في الفروع الآتية
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م محكمة العدل العليا حيث أن الحكمة مـن ذلـك   هذه الآجال المختلفة وفي قانون واحد للطعن بالقرارات بالإلغاء أما
مفقودة وكان الأجدر النص على الإسراع بنظر هذه الطعون من لدن المحكمة التي أصبح النظر في قضايا الإلغاء لـديها  

صلاحية محكمة العـدل العليـا هـي    " يستغرق سنين ، وذلك عملا بالاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة العدل العليا بأن
السـنة   – 8العدد  مجلة نقابة المحامين – 1953لعام  27، قرارها رقم " حية استثنائية طابعها الجدية والاستعجال صلا
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  اية الأجل وامتدادهبد:  الفرع الأول
  

تختلف بداية أجل الطعن القضائي باختلاف بدء سريان القرارات الإداريـة  
المطعون فيها، إذ يبدأ أجل الطعن بالقرار الإداري الصـريح مـن تـاريخ    
نشره في الجريدة الرسمية أو تبليغه لذوي الشأن ، أما القـرارات الإداريـة   

يبدأ بعد مرور شهر علـى تقـديم   الضمنية فإن ميعاد الطعن القضائي فيها 
  .الطلب للإدارة وعدم تلقي رد بشأنه

  
وتعتد محكمة العدل العليا بالعلم بالقرار الإداري المطعون به بغض النظـر  
عن الوسيلة التي تحقق بها العلم وعن كون القرار الإداري عاما أو فرديـا  

داري يقوم استقر القضاء على أن علم صاحب الشأن بالقرار الإ" فقد قضت 
مقام الإعلان والنشر، ولو لم يتعرض القانون إلا لواقعتي النشر والإعـلان  
في تبليغ القرارات الإدارية ولكنها وسيلة للعلم فقط ، فإن تحقق العلم مـن  

، وقضت في قــرار آخر "غير طريقهما فهو يؤدي إلى بدء سريان المدة 
بت أن المسـتدعية علمـت   قدمت الدعوى ضمن المدة القانونية طالما لم يث"

  . 149" بالقرار المطعون به علما يقينيا بتاريخ معين 
  

واستقر الاجتهاد القضائي على نفاذ القرار الإداري في حـق الإدارة مـن   
تاريخ صدور القرار الإداري أي من تاريخ التوقيـع عليـه مـن السـلطة     

ة المختصة بإصداره أو من تاريخ المصادقة عليه مـن السـلطة الرئاسـي   
إن القرار الإداري يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثنـاء  " المختصة قانونا بذلك 

  150".قيامها بوظائفها عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني 
  

ولا يحق للإدارة الاحتجاج بعدم النفاذ لعدم نشرها القرار التنظيمي أو عدم 
ار معلقـا علـى شـرط    تبليغها القرار الإداري الفردي، ما لم يكن نفاذ القر

واقف كتوفر الاعتماد المالي، كما قضت بذلك المحكمة الإدارية المصـرية  
القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة في شؤون المـوظفين والتـي   "العليا 
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ترتب أعباء مالية على الدولة يتوقف نفاذها على شرط واقف مفاده وجـود  
موظف محـال علـى اللجنـة     القرار الصادر بترقية" و " الاعتماد المالي

   151".التأديبية هو قرار معلق على شرط واقف هو ثبوت عدم إدانته 
  
أو أن يكون القرار الإداري معلقا على شرط فاسخ كما قضت بذلك محكمة  

قرار تعيين الموظف تحت التجربة هـو قـرار   "القضاء الإداري المصرية 
،  152" ء في الوظيفة معلق على شرط فاسخ مفاده ثبوت عدم صلاحيته للبقا

أو معلقا على أجل لاحق وذلك بأن ينص القرار على نفاذ القـرار الإداري  
  153.بعد شهر من النشر في الجريدة الرسمية  

  
ويسري القرار الإداري إزاء الأفراد المخاطبين بأحكامه من تـاريخ العلـم   

  :بالقرار والذي يتحقق بأحد الوسائل التالية 
  

  النشر :أولا 
نشر في الجريدة الرسمية الوسيلة العادية لتبليغ القـرار الإداري ، ولا  يعد ال

يعتد بالنشر في نشرة رسمية أو في الصحف اليومية أو عبر وسائل الإعلام 
المسموعة أو المرئية إلا إذا نص القانون على ذلك كما قضت محكمة العدل 

ما من تـاريخ  إن ميعاد رفع الدعوى إلى محكمة العدل هو ستون يو" العليا 
نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشـأن بمقتضـى   

ك من القانون المعدل لقـانون تشـكيل المحـاكم النظاميـة ، وإن     /3المادة 
المقصود من نشر القرار الإداري هو نشره في الجريـدة الرسـمية ولـيس    

  . 154" ومية نشره في الجرائد المحلية أو إذاعته من محطة الإذاعة الحك
  

ولا يكون نشر القرار الإداري سليما من الناحية القانونية إلا باتبـاع الإدارة  
للشكليات المقررة في النص القانوني من حيث موعد النشر وطريقته وعـدد  
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المرات المقررة لكي يعلم الأفراد بالقرار ، فإذا نص القانون علـى طريقـة   
ك الطريقة ، كما لو نـص القـانون   معينة للنشر فيجب على الإدارة اتباع تل

على نشر القرار في الجريدة الرسمية أوفي جريدة أو أكثـر مـن الجرائـد    
اليومية، وتعليق القرار في أمكنة معينة أو في محال عامة، وأن يكون النشر 
لثلاثة أيام متتالية، فلا يتحقق العلم إلا بالوفاء بذلك ويقع على الإدارة عبء 

  .الإثبات 
  

النشر الوسيلة المتبعة للإعلان عن القرارات الإدارية التنظيمية فـي   ويعتبر
النظم المقارنة، إلا أنه لا يقتصر عليها إذ قد يتقرر النشـر كـذلك بالنسـبة    
للقرارات الإدارية الفردية التي تهم شخصا أو مجموعـة مـن الأشـخاص    

فـي   المحددين بذواتهم كما هو الشأن بخصوص الطلبة المقبولين للتسـجيل 
  .الجامعة أو الأشخاص الذين تقرر نزع ملكيا تهم لغايات المصلحة العامة 

  
أما محكمة العدل العليا ووفقا لاجتهادها القضـائي السـاري فـي الضـفة     
الفلسطينية فقد اعتدت بالنشر كمبدأ لسريان القرارات الإداريـة التنظيميـة   

ر القـرار الإداري  يعتبر نش" والفردية على حد سواء ودون أن تميز بينهما 
في الجريدة الرسمية مبدأ لسريان مدة الطعن بدون موجب لتبليـغ صـاحب   
الشأن لأن القانون افترض اطلاع العامة على ما ينشر في الجريدة الرسمية،  
ويبدأ سريان المدة من تاريخ نشر القرارات الإداريـة العامـة والقـرارات    

مـن   1/رد مطلقا في الفقـرة ك الإدارية الفردية لأن النص على النشر قد و
والمطلـق   38/1963المادة الثالثة من قانون تشكيل المحاكم المعدل رقـم  

  .155" يجري على إطلاقه 
  

يعتبر تاريخ نشر القـرار الإداري فـي الجريـدة    " وقضت في قرار آخر 
الرسمية بداية لسريان ميعاد الطعن به إذا كان النشر يتضمن فحوى القرار، 

ار المطعون به في الجريدة الرسمية بفحواه ونـص علـى أن   وإذا نشر القر
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اجتهادها بحكم أن وسيلة النشر في الجريدة الرسمية تتناسب مع القرارات التنظيمية بحكم أن الجريدة الرسميـة لا تصـدر   
  .بشكل يومي يفترض معها إطلاع الأفراد على القرارات الإدارية الفردية المتعلقة م 



  

  

العزل ساري المفعول من تاريخ كف يد الموظف عن العمل فإن هذا النشر 
  .156" يعتبر قانونيا لغايات التبليغ 

ولا يعتد بالنشر إلا إذا تم بالطريقة المقررة بالقـانون ولا تسـتطيع الإدارة   
لجديدة أنجع في العلم ، وإذا لم يحـدد  استبدالها بغيرها ولو كانت الطريقة ا

المشرع طريقة معينة للنشر فلا يتحقـق العلـم إلا بالنشـر فـي الجريـدة      
إن نشر قرار الاسـتملاك  " الرسمية،  كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 

في الجريدة الرسمية يعتبر تبليغا قانونيا بدون حاجـة لتبليـغ ذوي الشـأن    
أن قانون الاستملاك ذاته قد نـص علـى التبليـغ    بالطرق العادية ، ما دام 

بواسطـة النشر ، وتبدأ مدة الطعن من تاريخ نشر القـرار فـي الجريـدة    
  157" الرسمية 

  
يعد نشر القرار التنظيمي " وقضت المحكمة بخصوص القرارات التنظيمية 

المتضمن اقتطاع جزء من أراضي المستدعين في الجريدة الرسمية تبليغـا  
ومبدأ لسريان مدة الطعن ويكسب القـرار الدرجـة القطعيـة     لذوي الشأن

وقضت  158".ويتحصن من الطعن إذا لم يتم الطعن به خلال المدة القانونية 
يعتبر نشر تعليمات علاوة غلاء المعيشة والعـلاوة  " كذلك في قرار آخر  

الإضافية في الجريدة الرسمية بمثابة تبليغ للكافة ويكون تقديم دعوى الطعن 
  .159" هذه التبليغات بعد مضي المدة القانونية مستوجب الرد شكلا ب

  
ونشير إلى أن القرار الإداري غير المنشور أو غير المعلن للأفـراد هـو   
قرار سليم ونافذ في حق الإدارة وفق اجتهاد مجلس الدولة فـي كـل مـن    
فرنسا ومصر، لأن النشر لا يكسب القرار وجوده القانوني أو يضفـي عليه 

ته، بل ينحصر أثره في نقل القرار إلى علم الأفراد لكـي يلتزمـوا بـه    قو
ويخضعوا لأحكامه وما لم يتم النشر فلا أثر له قبل الأفـراد ولكنـه يبقـى    

  .محتفظا بقيمته القانونية 
  

  التبليغ :ثانيا 
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هي الوسيلة المعتمدة في النظم المقارنة لنفاذ القرارات الإدارية الفردية التي 
أو مجموعة محددة من الأفراد ، ويقصـد بهـا علـم الأفـراد      تخص فردا

والأصـل  . بالقرار، بصورة قانونية عن طريق الإدارة وبغير وسيلة النشر 
أن الإدارة ليست ملزمة باتباع وسـيلة معينـة لكـي تبلـغ المخاطـب أو      
المخاطبين بالقرار فقد يكون ذلك بالبريد المسجل مـع علـم الوصـول أو    

د أو بواسطة محضر أو بالتعليق في مكان العمل علـى لوحـة   بالمناولة بالي
الإعلانات ، وما على الإدارة فقط هو تبليغ القرار للمعنيين بوسيلة مؤكـدة  

  160 .لأن عبء الإثبات يقع على عاتقها
  

ويجب على السلطات الإدارية أن تحترم الأحكام القانونية المنصوص عليها 
الاحتجاج بعدم سـريان القـرار الإداري    لصحة التبليغ ، وإلا أمكن للأفراد

بحقهم كونهم لم يعلموا بالقرار الإداري ، كما قضت محكمة العدل العليــا  
إن مجرد إرسال الإشعارات بالبريد المسجل إلى عنوان المطلوب تبليغه لا "

يعتبر تبليغا قانونيا ، ما لم يثبت أن هذه الإشعارات قد سلمت إليه بالـذات ،  
  161" . نوب عنه قانونا في استلام البريد المسجل أو إلى من ي

  
تحسـب المواعيـد   " وأوضحت في قرار آخر كيفية حساب المواعيد بقولها 

المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك 
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يـوم عمـــل بعـد   

  .162" ذلك 
  

  العلم اليقيني :  ثالثا
ويقصد به أن يعلم المخاطب أو المخاطبون بالقرار بطريقة مؤكدة عن غير 
طريق الإدارة  ، وتقررت هذه الطريقة بفضل اجتهاد القاضي الإداري فـي  
مصر والأردن وفلسطين والمغرب ، ولم تأخذ بها فرنسـا مهـد القضـاء    

  .الإداري المعاصر 
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التنظيمية يكون العلم بها عن طريق النشر ، والأصل أن القرارات الإدارية 

أما القرارات الإدارية الفردية فيكون عن طريق الإعلان أو التبليغ مـا لـم   
يقرر المشرع تحقق العلم بها استثناء عن طريق النشر ، كمـا هـو حـال    

  .المشرع الأردني واجتهاد محكمة العدل العليا
  

مي يتضـمن قواعـد عامـة    والحكمة من ذلك ترجع إلى أن القرار التنظي
مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، فلا يتيسر إبلاغهم بهـا إلا  

أما القرار الفردي فيخص فردا أو مجموعة من الأفـراد  . عن طريق النشر 
محددين بذواتهم، ولذلك يتعين إبلاغهم شخصيا بمضمون القرار حتى يحتج 

هم بأمور لا يعلمون بها، فهي تعد به من قبلهم ،لأنه من غير الطبيعي إلزام
  .من الضمانات المقررة لصالح الأفراد حتى يرتبوا أمورهم وفقا لمقتضياتها

  
وإذا كان النشر والتبليغ يعد بمثابة ضمانة مقررة لصالح الأفراد فإن علمهم 

إذا علـم  " اليقيني بالقرار يغني عنهما كما قضت بذلك محكمة العدل العليـا  
يقينيا بفحوى القرار المطعون به قبل ستة أشهر من تـاريخ  المستدعي علما 

تقديم الدعوى ، فتكون قد قدمت بعد انقضاء مدتها القانونية لأن العلم اليقيني 
  . 163" بالقرار الإداري يقوم مقام التبليغ 

  
ولكي يعتد بالعلم اليقيني يجب أن يعلم المخاطب أو المخاطبون بمضـمون  

لتي أصدرته وتاريخ إصداره والأسباب التي بنـي  القرار الإداري والجهة ا
يشترط للعلـم  " عليها حتى يحتج به عليهم ، كما قضت محكمة العدل العليا 

اليقيني الذي يسد مسد التبليغ أن يكون الشخص الصادر ضده القـرار قـد   
  .164" اطلع على أسباب القرار وفحواه 

  
ارة والذي يتـأتى مـن   ويقع عبء إثبات تحقق العلم اليقيني على عاتق الإد

خلال واقعة أو قرينة تفيد حصول العلم ، كقيام المخاطب بـالقرار الإداري  
بتصرف ما يدل على علمه به ،  كأن يتظلم إلى الجهة التـي أصـدرته أو   
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السلطة الرئاسية لها،  أو قيامه بمناشدة سلطة عامة عليا بإنصافه، أو كتابـة  
الإدارة بشأنه أمام محكمة ولو كانـت  مقال ونشره حول القرار ، أو مقاضاة 

علم المسـتدعي بـالقرار   " غير مختصة ،  كما قضت محكمة العدل العليا 
المشكو منه علما يقينيا بتاريخ تقديم دعواه السابقة التي ردت لعـدم صـحة   
الوكالة التي قدمت بموجبها الدعوى يجعل الدعوى المقدمة بعد مضي أكثر 

لم بالقرار مقدمة بعد فـوات المـدة القانونيـة    من ستين يوما من تاريخ الع
إقامـة الـدعوى   " وقضت كذلك في قرار آخـر   165" مستوجبة الرد شكلا 

السابقة يفيد العلم اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيـه بتـاريخ الوكالـة    
  166" .المعطاة للمحامي لإقامة تلك الدعوى 

  
بـذلك محكمـة العـدل    وقد يستدل عليه من العلم بواسطة الغير كما قضت 

إذا قررت الإدارة هدم بناء وتلا ابن صاحب الملك على المسـتأجر  " العليا 
فحوى قرار الهدم المطعون به فيكون المستأجر قد علم بفحوى هذا القـرار  
علما يقينيا يقوم مقام تبليغه إليه تبدأ به مدة طعن المسـتأجر بقـرار الهـدم    

  .167" المطعون به 
  

المستدعي أو الإدارة للقرار كما قضت محكمـة العـدل    أو من واقعة تنفيذ
يعتبر الموظف عالما بقرار تخفيض علاوته  إذا اسـتلم راتبـه دون   "العليا 

احتساب العلاوات وتكون دعوى الطعن بهذا القرار المقدمة بعد فوات المدة 
ويراقب القضاء قيام أو عدم قيام هـذه   168" .القانونية مستوجبة الرد شكلا 

نة أو الواقعة ، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيـث كفايـة   القري
  .العلم بالقرار الإداري أو قصوره 

  
وبصفة عامة يجب على الإدارة أن تنقل القرار للأفـراد بتمامـه وسـائر    
أحكامه ، وإذا أرادت أن تكتفي بملخصه فيجب ألا يكون هناك أي نقص في 

. حتجاج بذلك النقص على ذوي المصـلحة  مضمونه ،  لأنها لا تستطيع الا
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ومن تاريخ هذا العلم سواء بالنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يبـدأ حسـاب   
الأجل للتظلم الإجباري وحساب بداية الستين يوما لموعد الطعـن بـالقرار   

  169. أمام القضاء
  

ونشير إلى أن اليوم الأول لا يحسب من أجل الستين يومـا وإذا صـادف   
. لأخير عطلة فإن الأجل يمتد إلـى أول يـوم دوام رسـمي بعـدها    اليوم ا

وبالتالي فإذا قدمت الدعوى بعد ذلك فإنها ترد شكلا ما لم يتحقق سبب مـن  
  .الأسباب التي تقطع الأجل أو توقفه كما سنعرض لذلك في الفرع الموالي 

  
  قطع أجل الإلغاء وتوقفه:  الفرع الثاني

   
ي في النظم المقارنة على وجود حالات تؤدي إلى لقد استقر الاجتهاد القضائ

قطع مدة الطعن بالقرار الإداري أمام القضاء ، وتؤدي بالتالي إلـى إطالـة   
الأجل للطعن بالقرار الإداري أمام قاضي الإلغاء، ونعرض لهذه الحـالات  

  .في النقاط التالية
  

  التظلم الإداري: أولاً
إلى الجهة مصدرة القـرار أو إلـى   هو أن يتقدم المخاطب بالقرار الإداري 

السلطة الرئاسية لها ، أو إلى لجنة مختصة بعريضة استرحامية يطلب فيها 
ويسمى بالتظلم الاسـتعطافي إذا  . إعادة النظر في القرار وإلغاءه أو سحبه 

ما وجهت العريضة إلى الجهة مصدرة القرار وبـالتظلم الرئاسـي إذا مـا    
القرار ، وبالتظلم إلـى لجـان إذا مـا    وجهت العريضة إلى رئيس مصدر 

  .وجـه التظلم إلى لجنة مختصة قانونا 
  

والحكمة من التظلم الإداري توفير الوقت والمـال والجهـد علـى الإدارة    
والقضاء والطاعن ، وتمكين الإدارة من مراجعة نفسها بنفسها ، والعـدول  

ذا مـا دفـع   ولعل ه. عن قراراتها غير المشروعة قبل التوجه إلى القضاء 
بعض النظم إلى جعل التظلم الإداري شرطا لقبول دعوى الإلغاء كما هـو  

                                                        
لسطيني قد حددت أجل عشرين يوما للتظلم من تاريخ العلم وستين من قانون الخدمة المدنية الف) 105(نشير إلى أن المادة  - 169
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وثمة نظم أخرى . 1972حال المشرع المغربي قبل الإصلاح القضائي لعام 
رتبت أجلا إضافيا للطاعن بـالقرار الإداري إذا مـا تظلـم إلـى الإدارة     

م اختياريـا  بخصوص القرار الإداري المطعون فيه سواء كان اللجوء للتظل
  .أو إجباريا ، كما هو الحال في فرنسا والمغرب ومصر 

  
أما محكمة العدل العليا فلا تعتد إلا بالتظلم الإجباري الذي قرره المشـرع 

". إن التظلم الذي يوقف الميعاد هو التظلم المنصوص عليه فـي القـانون  "
إن الاعتراض الذي يقطع المدة هـو الاعتـراض   "  وفي قضية أخرى 170

ومثاله ما نص عليه قانون تنظيم المدن والقـرى  . 171" الذي ينظمه القانون 
  . بخصوص المخططات الهيكلية التفصيلية 1966والأبنية لعام 

  
ويقطع الأجل كذلك التظلم الاختياري الذي وقع النص عليه في القانون لكي 

  ."يرتب أجلا إضافيا للطاعن ، ونمثل بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني 
للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري وذلـك  -1

ويتم البت في الـتظلم خـلال    -2خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به  
ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطيا علـى  

ين للموظف اللجوء إلى القضاء خلال ست -3المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضا 
يوما من تاريخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها فـي  

  172" .أعلاه )  2( الفقرة 
  

أما اللجوء إلى التظلم في غياب النص التشريعي فلا يؤدي إلى قطع الأجل 
وكذلك الشأن في الحالة التي ينص فيها المشرع على عدم قابليـة القـرار   

وحيث أن المـادة  " مة العدل العليا الصادر للاعتراض كما قضت بذلك محك
نصـت علـى أن    1977لسـنة   2ب من نظام العلاوات الفنية رقم /  14

قراراتها بهذا الشأن غير خاضعة للاعتراض فيكون اعتراضه المقدم لهـا  
بواسطة معالي وزير الصحة غير قانوني ويكون قرارها برده متفقا وأحكام 
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ميعاد باعتراضه المذكور حقا بقطـع أو  المادة المذكورة ولا يعطيه تفويته لل
  . 173" توقيف مرور الزمن للطعن 

  
ونتفق مع الفقه الذي انتقد موقف محكمة العدل العليا القائم علـى الاعتـداد   
بالتظلم الوجوبي فقط لقطع مدة الطعن أمام القضاء ،  والذي يختلـف عـن   

ظلم رئاسي أو موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتبر إمكانية تقديم ت
استعطافي لمخاصمة مشروعية القرار الإداري من المبادئ العامة للقـانون  
الذي لا يحتاج لنص قانوني يقرره ، لأنه حق ثابت مقرر لصـالح الأفـراد   

  174.وذلك للحكمة التي عرضنا لها أعلاه 
  

ويرتب التظلم الإداري قطع الأجل بحيث لا تحتسب المدة السـابقة لرفـع   
دة الواجب انتظارها لتلقي الرد ضمن المهلـة المقـررة لرفـع    التظلم والم

الدعوى وإنما يحتسب الأجل من تاريخ انقضاء المدة للرد على الـتظلم أو  
وقد استقر اجتهاد محكمة العـدل  . من تاريخ رفض الإدارة للتظلم الإداري 

العليا على أن التظلم الإداري لا يقطع ميعاد الطعن إلا مرة واحـدة فقـط    
متابعة المستدعي لتظلماته من القرار الإداري المطعون فيه لا اعتداد بـه  "

ولا يؤثر على الوضع القانوني بشيء ، إذ العبرة في مثل هذه الحالة لتاريخ 
، واستقر على أن التظلم الذي يقطع مدة 175"  تبليغه قرار رد التظلم الأول 

إن " قـرار الإداري  الطعن هو التظلم المقدم للجهات الإدارية المصـدرة لل 
التظلم الذي يقطع مدة التباطؤ والتأخر هو التظلم الذي يقع ضـد قـرارات   

  176" . إدارية قابلة للتظلم منها أمام الجهات الإدارية ذاتها 
  

  تقديم طلب المعونة القضائية: ثانيا 
ذهب الاجتهاد القضائي في الدول المقارنة إلى تقرير قطـع مـدة الطعـن    

ا تقدم المستدعي إلى رئيس المحكمة أو إلى الجهة القضائية القضائي فيما إذ
المختصة داخل أجل الطعن بطلب للحصول على المساعدة القضائية نتيجـة  

  .لعدم قدرته على توكيل محام أو دفع الرسوم المقررة 
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ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم احتساب المـدة الواقعـة داخـل الأجـل     
المدة التي تستغرقها الجهة المختصـة للـرد   والسابقة لرفع الدعوى، وكذلك 

  . على طلب المستدعي بالإيجاب أو الرفض 
  

ويدور الخلاف فقط حول سريان المدة من تاريخ صدور القرار بالموافقـة  
على المساعدة القضائية أو رفضها كما هو حال اجتهـاد مجلـس الدولـة    

أمام مجلس الدولة المصري ، أم من تاريخ تبليغ هذا القرار ، كما هو الأمر 
تنقطع مهلة المراجعة إذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة " الفرنسي واللبناني  

لدى محكمة غير صالحة وفي هذه الحالة تبتدئ المهلة مجددا مـن تـاريخ   
  177".إبلاغه الحكم 

  
  رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة : ثالثا 

رفـع الـدعوى أمـام     يقضي الاجتهاد القضائي في الدول المقارنة على أن
محكمة غير مختصة سواء كانت عادية أو إدارية يؤدي إلى قطع الأجـل ،  
شريطة  أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحكمة غير المختصة داخل أجل 

  .الطعن بالإلغاء ولمرة واحدة فقط
  

ويترتب على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أن أجل الطعن أمـام  
حتسابه من تاريخ صدور الحكم من تلك المحكمة بعـدم  قاضي الإلغاء يتم ا

الاختصاص وفقا لاجتهاد مجلس الدولة المصري، ومن تاريخ إعلان الحكم 
الصادر بعدم الاختصاص وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي ونص المشرع 

  178.اللبناني 
  

أما محكمة العدل العليا فقد استقر اجتهادها على أن رفـع الـدعوى أمـام     
إن المستدعي لم يتباطـأ فـي   " مة غير مختصة يؤدي إلى قطع المدة محك

تقديم طلبه هذا بمدة يمكن اعتبار أنه أهمل ما يعتبر حقا له فـي مراجعـة   
محكمة العدل العليا خاصة بعد أن تبين أنه أمضى قسماً من هذه المدة فـي  
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وتشـترط فـي   . 179"  مراجعة المحكمة المركزية لفسخ قـرار التحكـيم   
دها أن ترفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة بطريقة سليمة ، فقد اجتها

إن الدعوى لا تقطع مرور الزمن إذا لم ترفع من الشركة ذاتهـا أو  " قضت 
  180" .ممن يمثلها قانونا بل أقيمت من شخص لا يحمل وكالة قانونية عنها 

  
مـن   ولا نتفق مع الرأي بأن ابتداء مدة الطعن من جديد يجري احتسـابها 

التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ، أي بعد استنفاذ الطعن به عوضا عن 
التاريخ الذي تقرر فيه المحكمة الأولية عدم اختصاصها بنظـر الـدعوى ،   

،  1992من قانون محكمة العدل العليـا لعـام    29بالاستناد لأحكام المادة 
محكمة العـدل  والتي تتعلق برأينا بفض النزاع بمنازعات الاختصاص بين 

العليا والمحاكم العادية ، بالقول بأن الهيئة المختصة بالفصـل فـي تنـازع    
الاختصاص هي التي تقرر عدم اختصاص المحكمة العاديـة واختصـاص   
محكمة العدل العليا ، وذلك لأن تلك المادة القانونية لا علاقـة لهـا بقطـع    

لرأي من شـأنه أن  الأجل للطعن أمام القضاء من جهة ، ولأن الأخذ بهذا ا
يطيل إجراءات النظر بالقرار الإداري غير المشروع ويبقي على المراكـز  

  .من جهة أخرى181القانونية مهددة
  

ويستطيع  الطاعن أن يستفيد من الإمكانيات الثلاث لقطع مدة الستين يوما ، 
وذلك بتقديمه للتظلم الإداري فتنقطع المدة وتبدأ مدة الشهرين ،  ويسـتطيع  

بلغه بقرار رفض التظلم الإداري أن يلجأ إلى محكمة غيـر مختصـة   منذ ت
فتنقطع مهلة المراجعة مرة ثانية ، وتبدأ مهلة جديدة له مقدارها ستون يوما 
من تاريخ تبليغه الحكم بعدم الاختصاص ، ثم يتقدم بطلب الحصـول علـى   

ة جديدة من المساعدة القضائية فتنقطع مدة الستين يوما للمرة الثالثة لتبدأ مهل
  182. تاريخ رفض أو قبول طلب المساعدة القضائية 
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  وقف مدة الطعن بالإلغاء بفعل القوة القاهرة:  الفرع الثالث
  

تؤدي القوة القاهرة إلى وقف مدة الطعن ، ويعني ذلك وقف احتساب مـدة  
الطعن بالإلغاء ، بأن يتم احتساب المدة السابقة على تحقق السـبب القـاهر   

نه أن يوقف احتساب مدة الطعن القضائي ، ثم بعد زوال السبب الذي من شأ
القاهر يتم تكملة احتساب الأيام المتبقية من مدة الستين يومـا ، وبانتهائهـا   

  .دون تقديم الدعوى ترد الدعوى شكلا للتباطؤ
  

ويعتبر من قبيل القوة القاهرة كل حدث طارئ مفاجئ يخـرج عـن إرادة   
تلافيه أو دفعه سواء كان ذلـك بفعـل الطبيعـة    الطاعن ولا يكون بإمكانه 

كالزلزال والفيضان أو بفعل البشـر كـالحرب والثـورة ومنـع التجـوال      
وقد اعتـد  . والاعتقال أو بسبب مرض عقلي أو فقدان الوعي لمدة طويلة 

مجلس الدولة الفرنسي بالقوة القاهرة الناتجة بسبب الإدارة ، كاحتجاز طلب 
لتي قدم بواسطتها ، أو بسبب تأخر البريد المسجل فـي  الإلغاء لدى الإدارة ا

  .183تسليم الطلب للمجلس  
  

وأخذ الاجتهاد القضائي في مصر بالقوة القاهرة كسبب لوقف مدة الطعن إذ 
المرض العقلي مـن الأعـذار   " اعتبرت المحكمة الإدارية العليا المصرية  

مصـلحة مــن   التي تصل إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منـع ذي ال 
مباشرة دعوى الإلغاء في ميعادها القانونـي، الأمر الذي يوقـف الميعـاد 

  .184" بالنسبة له 
  

أما محكمة العدل العليا الأردنية وفي غياب حكم قضـائي مباشـر يؤكـد    
اعتدادها بالقوة القاهرة كسبب لوقف مدة الطعن ، نجدها في حكم فريد لـم  

ة الطعن ، عنـدما رفضـت أن تعتبـر    تعتد بالقوة القاهرة كسبب لوقف مد
بمثابة قوة قاهرة من شأنها وقف مدة الطعن فقد قضت  1970أحداث أيلول 

إذا كانت المدة القانونية للطعن بقرار لجنة التقاعد العسكرية تنتهي بتاريخ " 
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فإنها تكـون حقيقـة    13/10/1970وقدمت الدعوى بتاريخ  7/10/1970
اد ، أما القول بأن الحوادث التي وقعـت فـي   بالرد لتقديمها بعد فوات الميع

الأردن قد حالت دون وصول كثير من الموظفين إلى مراكز عملهم حتـى  
وأن ذلك يشكل قوة قاهرة امتنع معها تقديم الـدعوى   15/10/1970تاريخ 

قبل انقضاء الميعاد فقول غير وارد إذ أن الدوام الرسمي قد بدأ فعلا بتاريخ 
مر الحاكم العسكري العام وبلاغ رئاسة الوزراء وأن تطبيقا لأ 3/10/1970

  185" .المحكمة قد أخذت علما قضائيا بهذه الواقعة الرسمية 
  

أما محكمة العدل العليا برام االله فقد اعتبرت الاحتلال قوة قاهرة فيما يخص 
نجد أن الدعوى مقدمة ضـمن  " المقيمين بالخارج توقف الطعن فقد قضت 

فضلا عن القوة القاهرة التي حالت دون إقامة الـدعوى   المدة القانونية هذا
بسبب ظروف الاحتلال وما ترتب عليها من صعوبة بل استحالة في إجراء 
بعض الأمور خاصة التقاضي أمام المحاكم بالنسبة لمـن يقيمــون فـي    

كما اعتبرت الاحتلال ظرفـا قـاهرا يحـول دون إجـراء     . 186" الخارج 
وحيث من الثابت بما لا يدع مجالا " طين بقولها انتخابات لنقابة محامي فلس

لقول العكس أن هناك ظروفا قاهرة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي مازالـت  
قائمة ومانعة من التواصل بين محافظات الوطن خاصـة مـا بـين غـزة     
والضفة مما يحول دون السير المنتظم لشؤون مجلـس النقابـة وانتخـاب    

  .187  "مجلس جديد بعد انتهاء مدته 
  

  القرارات التي لا تتقيد بمدة الطعن القضائي:  الفرع الرابع
  

يترتب على انتهاء مدة الطعن القضائي أن يصـبح القـرار الإداري غيـر    
المشروع محصنا ضد أي طعن قضائي أمام محكمة العدل العليا ، ويسـقط  
حق المخاطب بالقرار الإداري في الطعن فيه، وإذا طعـن بـالقرار فـإن    

ويعتبر سقوط هذا الحـق مـن   . ة تقضي برد الدعوى شكلا للتباطؤالمحكم
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النظام العام فلا يجوز استبعاده باتفاق الأطراف ، كما يجـوز للقاضـي أن   
  .يثيره من تلقاء نفسه ، ويجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى 

  
وإذا كان الأصل أن يغلق باب الطعن القضائي بمرور ستين يومـا علـى   

ها فإن هناك من القرارات الإدارية التي يبقى الطعن بالإلغاء إزاءهـا  سريان
  .مفتوحاً لا يتقيد بأجل كما سنعرض لها في الفقرات التالية

  
  القرارات المنعدمة : أولا 

ترتبط فكرة انعدام القرار الإداري باغتصاب السلطة أو عدم الاختصـاص  
حش والاعتـداء غيـر   فالاغتصاب المكشوف للسلطة والخطأ الفـا . الجسيم

المبرر على الحقوق الخاصة تجرد القرار الإداري مـن صـفته الإداريـة    
  .وتهبط به إلى مجرد عمل من أعمال الغصب 

  
واغتصاب السلطة قد يتم سواء لأن الشخص الذي أصدر القـرار الإداري  
غريب عن الإدارة، أو لأنه لا يملك سلطة إصدار القرار، أو انتهت سـلطته  

لمجال، أو شكل تدخله اعتداء على اختصاص القاضي أو المشرع، في هذا ا
أو كان القرار الصادر خاليا من أي توقيـع ، أو كانـت مخالفـة القـرار     

يعتبر القرار " للقانـون مخالفة جسيمة كما قضت بذلك محكمة العدل العليا 
بر الإداري المخالف للقانون مخالفة جسيمة لدرجة يتعذر معها القول بأنه يعت

وفـي جميـع   . 188" تطبيقا لقانون أو نظام من القرارات الإدارية المنعدمة 
الحالات السابقة فإن القاضي الإداري هـو الـذي يكيـف القـرار الإداري     

  .المطعون فيه ويحكم في موضوع مشروعيته 
  

واختلف الفقه والقضاء الإداري في الدول المقارنة في حصر حالات انعدام 
قصرها على حالات عدم الاختصاص الجسيم، وهنـاك  فهناك من ي. القرار

من يتوسع في حالات الانعدام كما هو شأن القضـاء الإداري فـي مصـر    
  . وفلسطين والأردن 
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وعلى صعيد الفقه نرى أن فكرة الانعدام لدى العميد فالين تـرتبط بفقـدان   
، ويصور العميد فيدل التمييـز   189" القرار لعنصر من عناصره الأساسية 

بحالة الإنسـان وهـو علـى فـراش     " ن القرار الباطل والقرار المنعدم  بي
المرض فعلى الرغم من عدم قدرة الإنسان على عمل شيء وهو يقبع على 
السرير من شدة المرض إلا أنه على قيد الحياة بينما الميت قد فارق الـدنيا  

 ـ. 190" ولم يعد له وجود  حة أما ذي سوتو فقد ميز بين الشروط الواجبة لص
  .القرار وتلك المتعلقة بوجوده والتي وحدها تؤدي إلى الانعدام 

  
مصطفى وصفي إلى أن هدم أحد أركان القـرار الإداري يـؤدي   . وذهب د

طعيمة الجرف أن الركن الوحيد الذي يؤدي . ، بينما يرى د191إلى الانعدام 
ري إلى الانعدام هو الاختصاص لأنه ركن الانعقاد الوحيد في القـرار الإدا 

، أما الدكتور سليمان الطماوي فربط فكرة الانعدام بصلة العمل بالوظيفة 192
  .193الإدارية فإذا انقطعت صلة العمل بالوظيفة الإدارية فهو عمل معدوم 

  
ونرى من جانبنا عدم التوسع في فكرة الانعـدام تحقيقـا لمبـدأ اسـتقرار     

لات عـدم  الأوضاع القانونية والمعاملات ، وأن تبقى مقتصرة علـى حـا  
الاختصاص الجسيم والحالات التي تؤدي إلى استحالة أو مخالفة جسيمة في 

  .محل القرار الإداري ، أو كان العمل الإداري يخلو من التوقيع 
  

ويترتب على انعدام القرار الإداري عدم ترتيب ذلك القرار أي أثـر علـى   
دامـه فـي أي   النظام القانوني مما يسمح للإدارة والقضاء سحبه وتقرير انع

  .وقت أي دون الالتزام بقيد زمني أو أجل 
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فبعد أن أكـدت علـى أن   . وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ذلك
الطعن بقرار منعدم لا يستهدف مجرد إلغاء القرار ، وإنما يرمي إلى تقرير 
انعدامه قضت بأن الطعن بالقرارات الإداريـة المنعدمـة لا يتقيـد بأجـل     

إن صلاحية إغلاق المحلات المرخصة بمقتضى قانون الحـرف  " هـا بقول
والصناعات تعود إلى متصرف اللواء بناء على طلب طبيب الصحة ، فـإذا  
أصدر مدير الشرطة أو مدير الأمن العام قرارا بإغلاق مثل هذه المحـلات  
فيكون القرار الإداري منعدما يجوز الطعن فيه في كل وقـت دون التقيـد   

  194" .وذلك لصدوره عن سلطة لا تملك أصلا حق إصداره  بميعاد
  

  القرارات المبنية على غش أو تدليس : ثانيا 
تمثل القرارات الإدارية الصادرة نتيجة غش أو تدليس الحالة الثانيـة التـي   
تنطوي على خطورة خاصة من شانها أن تجعل الرجوع فيها و إلغاءها من 

ويقصد بأعمال الغش اسـتعمال  .ي محدد القاضي الإداري لا يتقيد بقيد زمن
والطرق الاحتيالية تنطوي . طرق احتيالية تحمل الإدارة على إصدار القرار

بدورها على عنصر مادي يتضمن كافة الأعمال من أقوال وأفعال ووثـائق  
مصطنعة أو مزورة ، وعنصر معنوي يقوم على نية التضليل للوصول إلى 

  . غرض غير مشروع 
  

حيل وطرق غير سليمة من شأنها دفع الإدارة إلى إصدار قرار إن استعمال 
إداري لصالح أحد الأفراد يؤدي إلى وصم هذا القرار الإداري بعيب خطير 
ومستمر يوجب إلغاءه من القاضي دون التقيد بمدة الطعن القضـائي ، لأن  
الغش لا يرتب أي أثر ، ولا يجوز أن يستفيد أحد مـن ممارسـة عمـل لا    

ي التعامل مع الإدارة ، ذلك لأن الأصل هو التعامـل مـع الإدارة   أخلاقي ف
بحسن نية لإضفاء قرينة السلامة علـى تصـرفات الإدارة ولكـي تسـتقر     

  .وتتحصن بعد حين 
  

فإذا ما حصل أحد الأفراد على قرار إداري بطريقـة الاحتيـال والتـدليس    
ستعدم الحجـة  وذلك بإيهام السلطة الإدارية المختصة عمدا لإصدار القرار 
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التي توجب تحصين القرارات الإدارية من الطعن أمام القضاء أو الرجـوع  
فأعمال الغش والتـدليس أضـفت بفعـل    . فيها من الإدارة خلال أجل محدد

المستفيد على القرار الإداري عيبا خطيرا وزرعت فيه بـذرة الفسـاد مـع    
  .صدوره فأفسدت بالتالي كل ما ترتب عليه من آثار 

  
  القرارات غير المشروعة المبنية على سلطة مقيدة :  ثالثا

لقد كان مجلس الدولة المصري سباقا إلى التفرقة بين القـرارات الإداريـة   
الباطلة المبنية على سلطة تقديرية وتلك المبنية على سلطة مقيـدة، ورتـب   
على تلك التفرقة آثارا تؤدي إلى عدم حصانة القرار الإداري غير المشروع 

ي على سلطة مقيدة من السحب والإلغاء الإداري ومن الطعن بالإلغـاء  المبن
  .فيه أمام القضاء بفوات مدة الطعن 

  
وتأثرت بهذا الاجتهاد محكمة العدل العليا ، التي استقر اجتهادها علـى أن  
القرارات الإدارية غير المشروعة والمبنية علـى سـلطة مقيـدة ، يجـوز     

إذا كانت " دون التقيد بقيد زمني ، فقد قضت  للإدارة الرجوع فيها وإلغاؤها
الإدارة وهي تطبق نصوصا قانونية معينة على أحوال مادية معينة تتصرف 
عن إرادة مقيدة ، فإن قرارها يكون في حكم العمل المادي الذي لا يترتـب  

وقضـت بأنـه لا    195" عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية ذاتية 
إن الطعـن بـالقرار الإداري   " بالإلغاء أمام القضاء بأجل  يتقيد الطعن فيها

  . 196" الصادر بناء على سلطة مقيدة لا يتقيد بميعاد 
  

ولا نؤيد من جانبنا ذلك التمييز الذي أخذ به القضاء الإداري فـي مصـر   
والأردن وفلسطين ، لأن هذا التمييز من شأنه أن يؤدي إلى عدم اسـتقرار  

القانون هي الأساس لتقرير عدم مشروعية القرار  فمخالفة نص. المعاملات
، وبالتالي السماح للإدارة بالرجوع عنه وإلغائه ، وتمكن القاضي من الحكم 

  .بعدم مشروعيته 
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فإذا أبقينا هذا الأجل مفتوحا إزاء كل مخالفة صريحة للقانون ، فإن  ذلـك   
ستقرار، ما لـم  سيؤدي إلى الإبقاء على المراكز القانونية في معزل عن الا

يتعلق الموضوع بقرار من  القرارات الإدارية الكاشفة ،  التـي لا تتمتـع   
إزاءها الإدارة بأية سلطة تقديرية ، كما هو الشأن بالنسبة لعـزل الموظـف   
حكما فيما إذا صدر بحقه حكم من محكمة فلسطينية نتيجة ارتكابه جناية أو 

نون الخدمـة المدنيـة   جنحة مخلة بالشرف والأمانــة وفقـا لـنص قـا   
  . 197الفلسطيني 

  
  القرارات المستمرة : رابعا 

تتضمن بعض القرارات الإدارية أثرا مستمرا ويتجدد باسـتمرار ، الأمـر   
الذي يجعل هذه القرارات إذا كانت غير مشروعة ، تقبل الطعن فيها أمـام  

  .القضاء الإداري بالإلغاء دون التقيد بشرط المدة 
  

دل العليا لاعتبار القرار الإداري من القرارات الإداريـة  وتشترط محكمة الع
أن يكون من حق الإدارة إعادة النظر في موضوع القرار بنـاء  " المستمرة 

على طلب جديد عند تغير الظروف التـي استوجبــت رفـض الطلـب   
  .  198" الأول 

  
د ونمثل عليها بالقرارات الإدارية الصادرة بحظر التعامل مع مقاول أو مور

أو شركة ما ، والقرارات السلبية في رخـص البنـاء ومزاولـة الحـرف     
والصناعات ومصادرة جواز سفر أو رخصة سياقه أو دفتر عائلـة إذا مـا   

  .تغيرت الظروف والمعطيات 
  

ويدخل في عدادها كذلك القرارات الإدارية التي تشـكل انتهاكـا للحقـوق    
ي التـي لا تتحصـن   والحريات الشخصية والتي تدرج ضمن أعمال التعـد 

بأجل كالقرارات الصادرة بالاعتقال أو الإقامة الجبريـة أو الإبعـاد ومنـع    
إن قـرار مصـادرة جـواز سـفر     " السفر فقد قضت محكمة العدل العليا 
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المستدعي من القرارات المستمرة التي يجـوز الطعـن فيهـا دون التقيـد     
  . 199" بميعـاد 

  
  من القرار الإداري تأخر اكتشاف الغاية الحقيقية : خامسا 

قد تصدر الإدارة قرارا إداريا ولا يتضح للمخاطب بالقرار الهدف الحقيقـي  
فإذا تبين لـه ذلـك   . من صدوره ، ولا مصلحته بالتالي من المطالبة بإلغائه

فإن ميعاد الطعن ينفتح له من جديد من تاريخ معرفته بالغاية الحقيقية مـن  
إنـه وإن  " كمة الإدارية العليا المصرية ونمثل على ذلك بحكم المح. القرار 

كان المطعون عليه قد علم بقرار نقله إلا أنه لم يكن في وسعه وقت صدور 
ذلك القرار أن يستظهر ما شابه من عيب في تفويته الدور عليـه للترقيـة   
بالأقدمية في الجهة المنقول منها ، وتكشف له من تاريخ علمه بقرار تخطيه 

وبذلك فإن مركز المطعون عليه حيال قرار النقل . ن فيهافي الترقية المطعو
لم يتحدد بصورة قاطعة في مجال الطعن فيه إلا من تاريخ علمـه بقـرار   
التخطي وهو التاريخ الذي تكشف له فيه ما شـاب قـرار نقلـــه مـن     

  . 200"  عيــب 
  

   الطعون أو المراجعات المقدمة ضد القرارات الإدارية نفعا للقانون: سادسا 
ذهب المشرع والفقه الإداري في بعض الدول إلى إمكانية الطعن بالإلغـاء  
في القرارات الإدارية المحصنة ، أي بعد انقضاء المدة للسـلطة الإداريـة   
المختصة بذلك، إذا كان المقصود من ذلك تعديل الحل القانوني الذي تضمنه 

هذا الحل كاجتهـاد   القرار الإداري لمخالفته للقانون ، وللحيلولة دون ترسيخ
   201.تسير عليه الإدارة في المستقبل 
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  . 149ص  –ابق المصدر الس –الإلغاء 



  

  

  :شرط الدعوى الموازيــة:  المبحث الرابع
  

من الشروط التي استلزمها الاجتهاد القضائي لقبول النظـر فـي دعـوى    
الإلغاء في الدول المقارنة ، شرط الدعوى الموازية التي استحدثها مجلـس  

شرط ، وما هو موقف محكمـة العـدل   الدولة الفرنسي ، فماذا يعني هذا ال
العليا منه ، والشروط الواجب تحققها لرفض الدعوى لوجود طعن مواز أو 

  .مقابل؟ هذا ما سنعرض له في المطالب التالية 
  

  :تعريف الدعوى الموازية:  المطلب الأول
  

يعني شرط الدعوى الموازية أو الطعن الموازي أن دعوى الإلغاء تكـون   
قاضي الإلغاء إذا كان لدى الطاعن إمكانية أن يسلك طريقا  غير مقبولة من

فإذا أتاح . قضائيا آخر يوصله إلى ذات النتائج التي تحققها له دعوى الإلغاء
المشرع للطاعن طريقاً قضائياً آخر فيتعين عليه سلوكه ويمتنع عليه بالتالي 

  .اللجوء إلى قاضي الإلغاء 
  

ني في فرنسا بل هو من تقرير الاجتهاد وهذا الشرط لا يستند إلى نص قانو
القضائي لمجلس الدولة الفرنسي ، بهدف وضـع حـد لتـدفق الـدعاوى     
المرفوعة أمامه على سبيل الإلغاء ، والتي يفضلها الأفراد نظـرا لسـهولة   
إجراءاتها وقلة نفقاتها ، وحتى لا تصبح دعوى الإلغـاء دعـوى شـاملة    

  .لاختصاصات المحاكم الأخرى 
  

نجد أساسا قانونيا لهذا الشرط في فلسطين والأردن إلا أن محكمـة   كما لا
  . العدل العليا قد درجت على رد الدعوى لوجود دعوى موازية منذ نشأتها 

  
ففـي  . وتدخل المشرع للنص على شرط الدعوى الموازية في بعض الدول

لا يقبل "  1975من المرسوم الاشتراعي لعام  107لبنان مثلا نصت المادة 
طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة ممن يمكنه اللجوء إلى مراجعة قضـائية  

  " .أخرى للحصول على النتيجة نفسها 
  
  



  

  

  :أساس نظرية الدعوى الموازية:  المطلب الثاني
  

بالنظر لعدم تعرض المشرع لشرط الدعوى الموازية لقبول دعوى الإلغاء ، 
الاستناد إليه لتبرير رفـض  فإن الفقه الإداري اختلف حول المبرر الذي يتم 

قبول الدعوى ، وبرز في ذلك رأيان ، بينما ذهب رأي ثالث إلـى القـول   
  .بعدم جدوى هذا الشرط على النحو التالي 

  
  الطعن بالإلغاء هو طعن احتياطي أو استثنائي : الرأي الأول 

ويعني ذلك بأنه لا يجوز اللجوء إليه طالما نظـم المشـرع طريقـا آخـر     
وتم تقديم هذا التفسير لتبرير وضع حد للتدفق الهائل للـدعاوى   للتقاضي ،

أمام مجلس الدولة ، والتي أثقلت كاهله ولم يعد يقوى على البت فيها داخـل  
وبالتالي فإن رد الدعاوى التي يمكن نظرهـا أمـام جهـة    . آجال معقولة 

قضائية أخرى ، يحقق غاية عملية تنحصر فـي عـدم جعـل اختصـاص     
 لكل المنازعات ، مما لا يحقق الهدف الذي أنشئ من أجلـه  المجلس شاملا

  .المجلس وهو رقابة مشروعية أعمال الإدارة 
  

غير أن هذا المبرر عارضه جانب من الفقه بالقول بـأن دعـوى الإلغـاء    
ليست دعوى احتياطية بل هي دعوى عادية تقررت لرقابـة المشـروعية،   

التي هدف المشرع بتقريرها وتجد أساسها في قواعد الاختصاص القضائي 
إلى الحيلولة دون نظر قاضي الإلغاء في مشروعية أعمال إدارية، تـرتبط  
بصورة وثيقة بمنازعات تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر، وتفاديـا  
لفرض المجلس حلوله وآراءه على اجتهادات تلـك المحـاكم أو المراجـع    

  .القضائية الأخرى والتعدي بذلك على اختصاصها 
  

  الطعن الموازي تطبيق لقواعد توزيع الاختصاص القضائي : الرأي الثاني 
يستند هذا الرأي إلى فكرة توزيع الاختصاص علـى المحـاكم المختلفـة ،    
ونظرية الدعوى الموازية تدخل فـي إطـار احتـرام المحـاكم لقواعـد      

وتحمس لهذا الرأي جانب من الفقه الذي رفض الرأي السابق . الاختصاص
طعن بالإلغاء طعن احتياطي ، وقالوا بأن دعوى الإلغاء هي دعـوى  بأن ال

عامة مقررة لحماية المشروعية ، وأن الطعن الموازي هو بمثابـة تطبيـق   
  .لقواعد الاختصاص ولقاعدة الخاص يقيد العام 



  

  

ويعني ذلك أنه إذا أسند المشرع الاختصاص بإلغاء القرار لقاض آخر فإنه 
النظر في الدعوى ،  استنادا لمبدأ الخاص يقيـد  يمتنع على قاضي الإلغاء 

العام في مجال توزيع الاختصاصات ، أي الأولوية للقواعد الخاصة علـى  
القواعد العامة ، وبالتالي لا يختص قاضي الإلغاء بالمنازعات التي أسـندها  

  . المشرع لقاضي آخر  
  

  فعلية  نظرية الدعوى الموازية لم يبق لها أية قيمة: الرأي الثالث 
ينطلق جانب من الفقه إلى تحديد المشرع لاختصاصات المحـاكم وبالتـالي   

فالعميد فيدل . فإن الدفع بعدم الاختصاص يغني عن الدفع بالطعن الموازي 
يرى بأنه يجب أن يفهم أن الدفع بوجود دعوى موازية لا يمكن تأسيسـه إلا  

، وهنـا يكفـي    على عدم اختصاص القاضي الإداري بنظر الطعن بالإلغاء
تطبيق النصوص القانونية المحددة للاختصاص ، وذلك لأنه إذا افترضنا أن 
طعنا قدم ضد قرار لا يخضع لقاضي الإلغاء ، فإنه في هذه الحالة لا تكون 
ثمة حاجة لنظرية الدعوى الموازية لطرحه جانباً،  لأن قواعد الاختصاص 

  202.لا تبيح النظر فيه 
  

إن إعمـال قواعـد الاختصـاص    " وي إلى القول  سليمان الطما. د وذهب
العادية يؤدي إلى عين النتائج التي رتبها مجلس الدولة الفرنسي في الوقـت  

ولهـذا نفضـل   .  الحاضر على فكرة الدعوى الموازية كدفع بعدم القبـول 
استبعاد هذه الفكرة من بين شروط قبول دعوى الإلغاء اكتفاء بأحكام الـدفع  

  203 " .معروفة بعدم الاختصاص ال
  

  شروط تحقق الدعوى الموازية:  المطلب الثالث
  

  :اشترط الاجتهاد القضائي لتحقق شرط الدعوى الموازية توفر ثلاثة شروط
أن يكون الطعن الموازي بمثابة دعوى ترفع أمام مرجع قضائي وليس  -1

  .مجرد تظلم أمام جهة إدارية 
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مام مرجع قضـائي  أن يكون الطعن الموازي متمثلا في دعوى ترفع أ  -2
وليس مجرد دفع يتم النظر به من خلال دعوى ، كما هو حال الـدفع  
بعدم شرعية قرار إداري أو لائحة في دعوى منظورة أمـام القاضـي   
العادي أو قاضي القضاء الشامل ليمتنع عن تطبيـق ذلـك القـرار أو    

  . اللائحة  إبان نظر تلك  المنازعة المنظورة أمامه
  
الموازي إلى النتيجة نفسها التي تؤدي إليها دعـوى  أن يؤدي الطعن   -3

أي إبطال القرار وإلغاء آثاره أو شـلها علـى الأقـل ، ولا    : الإلغاء 
يستثنى من ذلك الأثر المتعلق بحجية الحكم بالإلغاء ، والـذي قـد لا   
يتحقق من خلال الطعن الموازي كما قضت  بذلك محكمة العدل العليا 

لعدل العليا لا تملك صلاحية النظر في طلبات إنه وإن كانت محكمة ا" 
الإلغاء إذا كان هنالك طريق طعن مواز يمكن اللجوء إليـه ، إلا أنـه   
يشترط في الدعوى القضائية الموازية أن تحقق كل ما تحققه دعـوى  
. الإلغاء من الناحية القانونية ، وأن يكون للحكم فيها أثر قبـل الكافـة   

محاكم المدنية لا تحقق هذه المزية وكان أثـر  فإذا كانت الدعوى أمام ال
الحكم الذي يصدر فيها نسبياً مقصوراً على الخصوم في الـدعوى ولا  
يسري على الكافة ، مما يضطر الأفراد المعنيـين إلـى أن يرفعـوا    
دعاوى متعددة بشأن القرار الواحد كلما طبقته الإدارة علـيهم ، فـإن   

  .204" ارد الدفع بوجود طريق مواز يكون غير و
  

غير أن هذا الاجتهاد يجعل مـن الطعـن المـوازي بمثابـة دفـع بعـدم       
الاختصاص غير متعلق بقبول الدعوى، بل ويسـتبعد الـدعوى الموازيـة    
بالمطلق  إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يمكن لأي دعـوى قضـائية أن   

حجيـة  تحقق ما تحققه دعوى الإلغاء ، التي يتمتع الحكم الصادر بشـأنها ب 
  .مطلقة إزاء الكافة ، كما أن ذلك سيتقرر بعد مناقشة موضوع الدعوى 
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  :شرط الدعوى الموازية لدى محكمة العدل العليا:  المطلب الرابع 
  

أمام غياب النص التشريعي الذي يمنع قاضي الإلغاء من النظر في إلغـاء  
ض آخـر  القرارات الإدارية التي أسند الاختصاص للنظر في منازعاتها لقا

من غير قاضي الإلغاء ، فإن اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر منذ إنشاء 
المحكمة على رفض النظر في المنازعات التي قرر المشرع الاختصـاص  

وقد كان بإمكان المحكمة أن تستغني عـن نظريـة   . بشأنها لمحكمة أخرى
اكم بموجب الدعوى الموازية والاستناد إلى قواعد الاختصاص المحددة للمح

ونمثل على ما قضت به محكمة العدل العليا في مجـال الـدعوى   . القانون
  :الموازية بما يلي 

  
  النزاعات المدنية خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا  -1

        
  :ونمثل على ذلك باجتهاد المحكمة في المواضيع التالية

فقـد  : ـــارات  القرارات المتعلقة بالخلاف على ملكيـــة العق  -أ    
الخلاف على الملكية كالطعن فـي قـرار مـدير الأراضـي     " قضت 

الرافض تنزيل قطعة الأرض المستملكة من قطعـة أرض محجـوزة   
لمصلحة الغير للشارع العام هو نزاع مدني ومحكمة العدل العليا غير 

  .205"   مختصة 
  
: عامـة  القرارات المتعلقة بالخلاف على قرارات الاستملاك للمنفعة ال -ب

الخلاف حول مـا إذا كانـت أمانـة    " فقد قضت محكمة العدل العليا 
العاصمة ذات حق في وضع يدها على الأرض المستملكة واسـتعمالها  
للغرض الذي استملكت من أجله أو لغير هـذا الغـرض قبـل دفـع     
التعويض لصاحبها إنما هو خلاف مـدني تخـتص بنظـره المحـاكم     

    206"  . الحقوقية 
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قرار رفع " فقد قضت : رات المتعلقة بالخلاف حول طبيعة الدين القرا -ج
إشارة التأمين عن قيد قطعة أرض بداعي أن الـدين الـذي وضـعت    
الأرض تأمينا له قد سدد بكامله نزاع مدني يـدخل فـي اختصـاص    

  .207"  المحاكم الحقوقية 
  
قضت محكمة العدل العليا بــأن : الاعتراض على طلب تسجيل أرض -د

عتراض على طلب تسجيل أرض خارج عن صلاحيات محكمـة  الا" 
العدل العليا لأن المادة الرابعة من قانون تشـكيل المحـاكم النظاميـة    
جعلت صلاحية الفصل في الدعاوى غير المتعلقـة بـالأموال غيـر    
المنقولة لمحكمة البداية إذا كانت خارجة عـن صلاحيــة محكمـة    

  . 208" الصلـح 
  

يتقرر اختصاص المحكمة على أساس الهدف " خر وقضت في قرار آ      
الذي يرمي إليه المستدعي والغاية التي يتوخى الحصول عليهـا مـن   
الدعوى إذ أن موضوع الدعوى يعيق الاختصـاص، وعليـه يكـون    
النزاع حول تحقق المحكمة من كون الشروط القانونيـة لإعـادة قيـد    

من  15المادة قطعة الأرض على اسم المستدعى ضده في ضوء أحكام 
هو  1953لسنة 46قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 

نزاع مدني يدخل في اختصاص المحـاكم المدنيـة ممـا يوجـب رد     
  . 209"  الدعوى لأن لها مرجع طعن مواز 

  
فقـد قضـت محكمـة    : الاعتراض على صحة إجراءات تسجيل عقار  -ه

العدل العليا على أنـه إذا كـان    لقد استقر قضاء محكمة" العدل العليا 
إلغاء القرار المشكو منه يؤدي إلى إلغاء تسـجيل الأرض موضـوع   
الدعوى باسم المستدعى ضده ، فإن هذا يسلب محكمة العدل صلاحية 
البحث في صحة إجراءات هذا التسجيل ، إذ أن النتيجة التـي تترتـب   

دعى ضـده ،  على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هو إلغاء ملكية المسـت 
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وبذلك ينقلب الإدعاء ببطلان الإجراءات التي سبقت التسجيل إلى نزاع 
حول صحة الملكية ، وفي هذه الحالة يصبح النـزاع مـن صـلاحية    

لما تقدم . محكمة الحقوق ، باعتباره نزاعا على ملكية مال غير منقول 
وحيث أن هذه الدعوى على ضوء الوقائع والطلبـات الـواردة فـي    

لا تعدو كونها نزاعا حقوقيا يخرج البت فيـه عـن صـلاحية     لائحتها
واختصاص هذه المحكمة وحيث أن هذه المسألة من النظام العام فإننـا  

  .       210"  نقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص 
  
قضت محكمة العدل العليـا   : المطالبة بمبلغ من المال لأي غرض كان  -و

ر عن سبب الإدعـاء هـو مـن    المطالبة بمبلغ من المال بغض النظ" 
اختصاص المحاكم النظامية التي لها الحق عند رؤية القضية أن تبحث 

إن " وفي قـرار آخـر قضـت    211" .في صحة الإجراء المشكو منه 
الدعوى بمنع مجلس أمانة العاصمة من مطالبة المسـتدعي بالنفقـات   

 ـ ة التي كلفته بدفعها بسبب عدم قانونية هذا التكليف هي دعوى حقوقي
إن " وقضـت أيضـا   .212" ومن اختصاص المحاكم الحقوقية العادية 

النزاع على مال يدخل في اختصاص المحاكم العادية مهما كان الرأي 
  .213"  الصادر عن الجهة الإدارية لأنه يعتبر نزاعا حقوقيا 

  
فقد قضت محكمـة العـدل   : القرارات المتعلقة بفسخ سندات التسجيل  -ز

ر مختصة بإبطال القرار القاضي بفسـخ سـندات   المحكمة غي" العليا  
التسجيل بينما هي مختصة بإبطال قرار مـدير الأراضـي الـرافض    

  .214تسجيل القسم الباقي من ارض شخص بعد الاستملاك باسمه
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إذا كانت الدعوى في : " الدعوى التي تهدف إلى منع المطالبة بالرسوم  -ح
 ـ ن المطالبـة بالرسـوم   جوهرها تهدف إلى منع البلدية والملتزمين م

موضوع الالتزام فهي تخرج عن اختصاص محكمـة العـدل العليـا    
  . 215وتدخل في اختصاص المحاكم الحقوقية العادية

  
مطالبـة المسـتدعي   : " الدعوى التي تهدف إلى إبطال قرار الحجـز   -ط

بإبطال قرار الحجز الذي ألقته لجنة تحصيل الأموال الأميريـة علـى   
ير مدين للحكومة بالدين يهدف من حيث النتيجة إلى أمواله بحجة أنه غ

الحكم ببراءة ذمته من هذا الدين وهـو بهـذه المثابـة خـارج عـن      
اختصاص المحكمة لوجود طعن مقابل وهـو محكمــة الحقــوق    

  .216"  العاديـة 
  
أسند المشـرع سـلطة الفصـل فـي     : النزاعات المتعلقة بالانتخابات  -2

نية  في فلسطين إلى محكمة البداية ، بينما منازعات الانتخابات البرلما
أسند الاختصاص بنظر الطعون الخاصة بانتخابات المجـالس البلديـة   
والمحلية والإدارية مثل انتخابات مجلس نقابة محامي فلسـطين إلـى   

  217. محكمة العدل العليا 
  
المنازعات المتعلقة بالقرارات الصـادرة بخصـوص تنفيـذ قـوانين      -3

أسند المشرع الاختصاص بشأنها إلـى محكمـة   : ائبالجمارك والضر
الدعوى المتعلقة " وقضت محكمة العدل العليا بأن . إدارية  متخصصة

إذا " بمنع المطالبة برسوم جمركية  من اختصاص المحـاكم المدنيـة   
كان المستدعي يهدف من إقامة الدعوى الحكم ببراءة ذمته من الرسوم 

عدم قانونية التكليف تعتبـر هـذه    الجمركية المطالب بها على أساس
  .218" الدعوى دعوى حقوقية عادية من اختصاص المحاكم المدنية 
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: القرارات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب بهـا الإدارة   -4
والتي تختص بالنظر فيها محكمة البداية ، مما يجعل محكمـة العـدل   

ويضـات ، وأي قـرار   العليا غير مختصة بالمنازعات المتعلقـة بالتع 
إداري آخر نص المشرع على اختصاص محكمة أخـرى مـن غيـر    

  .محكمة العدل العليا 
  

أسـند  : المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري أو الاتفاقات العاديـة   -5
.  المشرع الاختصاص بشأنها إلى قاضي العقد فـي محكمـة البدايـة   

ة بالقرارات المتعلقة بتنفيذ وبالتالي لا تكون محكمة العدل العليا مختص
العقد الإداري ، أو النزاعات التي تحدث حول اتفـاق يتعلـق بنـزاع    

  .حقوقي 
  

يتضح من بنود هذا السـند أن المسـتدعي   " فقد قضت محكمة العدل العليا 
والمستدعى ضده الأول قد اتفقا على تسوية الأمور المبينة أعلاه وطالما تم 

فإن تشبت المستدعي بعد ذلك بالطعن فـي قـرار   هذا الاتفاق بين الفريقين 
المحافظ بخصوصها يضحي غير ذي موضوع ، وأن ما يحكم الفريقين في 
هذه الحالة هي البنود المبينة أعلاه التي تمثل عقدا بينهما لا يجوز في حالة 
الإخلال به اللجوء إلى القضاء الإداري وإنما للقضاء العادي الذي يخـتص  

ة النزاع الحاصل حول تنفيذ الاتفاق وبالتـالي فـإن هـذه    وظيفيا في معالج
  . 219" الدعوى تكون مردودة لعدم الاختصاص 

  
ونتفق مع الفقه القائل بأنه يمكن في جميع الحـالات السـابقة رد الـدعوى    
شكلا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ، دون الحاجة إلـى الأخـذ بنظريـة    

ا في فرنسا عندما كان اختصاص الدعوى الموازية التي استدعت الحاجة له
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية غير محدد وواضـح ، عـدا عـن كـون     
الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا من شأنه أن يجعل أي دفع بوجـود  
دعوى موازية غير مقبول بالنظر إلى الشروط الواجب توفرها في الحكـم  
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لا يكتسب بأي حـال مـن   الصادر عن الجهات القضائية الأخرى ، والذي 
  .الأحوال الحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر عن قاضي الإلغاء 



  

  

وهكذا فإذا وقع أي إخلال بأحد الشروط الواجب احترامها والتي عرضـنا  
لها في المباحث السابقة ، فإن القاضي الإداري يقرر رد الدعوى شكلا بناء 

م يتعلق هذا الدفع بالنظـام  على دفع مقدم من الجهة المستدعى ضدها، ما ل
أمـا  . ففي هذه الحالة تستطيع المحكمة أن تثير الدفع من تلقاء نفسها. العام

إذا تبين للمحكمة بأن شروط قبول الدعوى متوفرة،  تنتقل المحكمة للبحـث  
في الموضوع لتصدر قرارها إما بإلغاء القرار الإداري، أو بـرد الـدعوى   

فيه متفقاً والقانون، وقـد حـدد المشـرع    موضوعا لكون القرار المطعون 
الأسباب التي توصم القرار بعدم المشـروعية وهـي عـدم الاختصـاص     
والانحراف في استعمال السلطة وعيـب الشـكل والإجـراءات ومخالفـة     

  . القانون، ولم يذكر عيب السبب كما سنعرض لذلك في الباب الثاني 



  

  

 
 

  
  

لتشريعات والاجتهادات القضـائية والآراء الفقهيـة فـي    يتضح من خلال ا
الدول المقارنة أن هناك عدة عيوب قد تلحق بالقرار الإداري فتجعله مشوبا 
بالشطط أو التجاوز في استعمال السلطة ، ومما لا شك فيه أن عيب مخالفة 

  .القانون يكاد يستوعب معظم هذه العيوب 
  

تلخص في أن بعضها يتعلـق بالنظـام   غير أن لتمييزها عن بعضها أهمية ت
العام كعدم الاختصاص ،  مما يجعل التطرق له ممكناً في أية مرحلة مـن  

  .مراحل الدعوى ،ويجيز للمحكمة أن تطرق له من تلقاء نفسها 
  
ومنها ما لا تشكل مخالفة القانون بالنسبة له أحيانا سـببا لوصـمه بعيـب     

  .الفته جوهرية كالشكل والإجراءاتمخالفة القانون لأنه يشترط أن تكون مخ
  

ومنها ما يتعلق بالعوامل النفسية لشخص مصدر القرار فيعد مـن العيـوب   
الاحتياطية ولأنه صعب الإثبات كالانحراف في استعمال السلطة ، مما حدا 
بالفقه والاجتهاد القضائي إلى تصنيف أوجه الإلغاء إلى خمسة عيوب تلحق 

  . في الفصول التالية بالقرار الإداري نطرق لها 
  



  

  



  

  

  الفصــل الأول
  عيــب عــدم الاختصــاص

  
صلاحية عضو السلطة الإدارية موضـوعيا ومكانيـا   "يعني  الاختصاص 

، ويعادل ركن الاختصاص في القانون "وزمانيا للتعبير عن إرادتها الملزمة 
  220. الإداري الأهلية في القانون الخاص 

  
القانونية التي يتمتع بها متخـذ القــرار   القدرة "ويعرف الاختصاص بأنه 

السلطة أو " ، أو "سواء كان عضوا أو هيئة أخرى في إصدار قرار إداري 
  221" .الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره 

  
والأصل أن المشرع هو الذي يحدد اختصاص أعضاء الإدارة ، وفي حالة 

ستناد إلى المبادئ العامـة للقـانون والنظـام    غياب النص فإن القاضي بالا
الإداري في الدولة يتكفل بالتحديد ، وذلك حسب موضـوع الاختصـاص   

  . والسلطة الإدارية الأقرب لمباشرة هذا الاختصاص
  

وتعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام التي يمتنع على الإدارة تعـديلها  
ويتعين على القاضي أن يثير عدم . أو التنازل عنها أو الاتفاق على عكسها

الاختصاص من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وفـي أي مرحلـة مـن    
كما لا يجوز الاتفاق على تعـديل قواعـد الاختصـاص    . مراحل الدعوى

كما . المقررة في نصوص القوانين بموجب اتفاق مبرم بين الإدارة والأفراد
ص إلا في الظروف الاستثنائية أن حالة الاستعجال لا تبرر مخالفة الاختصا

كالحرب والثورة والاحتلال ، فالاختصاص واجـب يلـزم صـاحبه بـأن     
يمارسه بنفسه وليس حقا له يسوغ له أن يعهد به لسواه إلا بتفويض قانوني 

  222.مكتوب مستند إلى نص قانوني 
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فإذا صدر قرار إداري عن سلطة غير مختصة فلا يجـوز تصـحيح هـذا    
أن " عدة المستقرة في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي هـي  العيب ، لأن القا

التصديق اللاحق من السلطة المختصة على القرار المشوب بهذا العيـب لا  
  " .يصححه 

  
وتبنت محكمة القضاء الإداري موقف مجلس الدولة الفرنسي ، بينما كـان  

يق موقف المحكمة الإدارية العليا مخالفا لهذه القاعدة ، فقضت بان التصـد 
اللاحق على القرار من الجهة المختصة يزيل عيب عدم الاختصاص الـذي  
شاب القرار الإداري ، وقررت الأمر نفسه في حالة صدور القـرار عـن   
جهة غير مختصة ثم أصبحت مختصة بعد ذلك وأصرت على موقفها بـإن  

  223.الطعن بالقرار لا يفيد الطاعن 
  

قـا لجسـامة المخالفـة    ويختلف الموقف من مخالفة ركن الاختصاص طب
الصادرة عن السلطة الإدارية ، فقد تجعل القرار قابلا للإبطال إذا ما كـان  
العيب بسيطا ، وقد يصبح مجردا من أي أثر أو منعدما ، فيمـا إذا كانـت   

  .المخالفة جسيمة ، كما سنعرض لذلك في المبحثين التاليين 
  

  :عدم الاختصاص البسيط:  المبحث الأول
  

ار الإداري معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط عنـدما تكـون   يكون القر
المخالفة لاختصاص السلطة الإدارية لا تتسم بالجسامة ، وغالبا ما تكـون  
المخالفة  متمثلة في تعدي سلطة إدارية على اختصاصات سـلطة إداريـة   

  :مختصة بإصدار القرارات الإدارية ويأخذ هذا العيب الصور التالية 
  

  الاختصاص الموضوعي عدم :أولا 
ينصرف هذا العيب على مخالفات قواعد الاختصاص المنصوص عليهـا   

بالقانون بمعناه الواسع من قبل سلطة إدارية على اختصاص سلطة إداريـة  
وحيـث أن المستدعــى ضــده    " فقد قضت محكمة العدل العليا . أخرى
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لتشـكيلات  ط من نظام ا/28أ و/25محافظ نابلس يملك وفق أحكام المادتين 
الحق في إصدار القرار المطعون فيه واتخـاذ   1966لعام  1الإدارية رقم 

هذا الإجراء حفاظا على المصلحة العامة فإن قراره هذا يكون متفقا وأحكام 
  . 224"  القانون وصادراً عن جهة مختصة في إصداره 

  
  : ويأخذ عدم الاختصاص الموضوعي الصور التالية 

على اختصاص سلطة إدارية أخـرى مـن نفـس     اعتداء سلطة إدارية-ا 
كمباشرة وزيـر الداخليـة مـثلا    : مستواها ويباشر اختصاصا مشابها 

وقد تصبح هذه المخالفة . اختصاصا أسنده القانون أو النظام لوزير البيئة
جسيمة في حالة أن يعتدي وزير على اختصاص وزير آخر لا توجد أية 

صاص كأن يصدر قرار من وزيـر  رابطة بينهما تؤدي إلى تداخل الاخت
  .الداخلية بترقية موظف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

  
كـأن  : اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة إدارية عليـا   -ب

يباشر وكيل الوزارة اختصاصا أصيلا للوزير أو لمجلس الوزراء ، كما 
وكيـل  ( ه الأول أما بالنسبة للمستدعى ضد" قضت محكمة العدل العليا 

فإننا نرى أنه لا يملك صلاحية الإحالة علـى التقاعـد   ) وزارة الصحة 
الذي أنـاط هـذه    1959لعام  34وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم 

لذا فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفـاً  .. الصلاحية بمجلس الوزراء 
  225" .للقانون وصادراً عن جهة غير مختصة 

  
سلطة إدارية عليا على اختصاص أسنده المشرع لسلطة إدارية اعتداء  -ج 

ومثاله اعتداء وزير الحكم المحلي على اختصاصات رئيس البلدية :دنيا 
أو المجلس البلدي ، أو اعتداء مدير مديرية العمـل علـى اختصـاص    

  226. مفتش العمل 
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: اعتداء سلطة إدارية على اختصاص مجلس مختص أو لجنة مختصة  -د
صدر قرار عن وزير العدل بتعيين قاض تعديا على اختصاصـات  كأن ي

مجلس القضاء الأعلى ، أو أن يصدر القرار عن عميد الكلية بدلا عـن  
وحيث " كما قضت محكمة العدل العليا في رام االله بقولها 227. مجلسها  

أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء قد باشرت في ملاحقة المستدعي عـن  
راج بدون ترخيص حيث أخطرته بإزالته ومنحته مدة لذلك تهمة إقامة ك

تمهيدا لمقاضاته بعد ذلك فإننا نجد أن قرار المحـافظ المتعلـق بهـدم    
  .  228"  وذلك لعدم الاختصاص …الكراج في غير محله 

  
اعتداء المفوض على الاختصاصات التي فوضها للمفوض إليه ، فـإذا   -ه

ن اختصاصاتها إلـى سـلطة   أقدمت سلطة إدارية على تفويض جزء م
إدارية أخرى فإنه يمتنع على هذه السلطة مباشرة تلك الصلاحيات خلال 
مدة التفويض ، وإلا كان قرارها غير مشروع لصدوره عن سلطة غير 

   229.مختصة 
  

  عدم الاختصاص المكاني : ثانيا 
يبدو هذا العيب عندما تعتدي سلطة إدارية محدد اختصاصها ضمن نطـاق  

ين فتصدر قرارات في مكان تابع لاختصاص سلطة إدارية أخرى ترابي مع
ومثالها أن يعتدي محـافظ  . محدد اختصاصها ضمن نطاق جغرافي معين 

رام االله على اختصاص محافظ نابلس أو أن يعتدي مدير شـرطة الخليـل   
فيباشر اختصاصه في مكان يتبع لاختصاص مدير شرطة بيت لحم ، أو أن 

  .ا على اختصاص مدعي عام الخليل يعتدي مدعي عام أريح
  

ونمثل على ذلك بقضاء محكمة العدل العليا بعدم مشروعية قرار المتصرف 
القاضي بإحالة نزاع بين سكان قريته وسكان المدينة على التحكـيم بقولهـا    

ينحصر اختصاص المتصرف بموجب قانون إدارة القرى بأن يحيـل إلـى   "
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يقيمون عادة في القرية ولـيس بـين    التحكيم النزاع المتكون بين أشخاص
أهالي القرية وأشخاص يقيمون في المدينة ، وإذا أصدر المتصرف قـرارا  
بإحالة الخلاف المتكون بين مقيمين في القرية والمدينة إلى التحكيم فيكـون  

  .230"  قد تجاوز اختصاصه ويتعين إلغاؤه 
  

ترابـي بـين   وقد تعتبر هذه المخالفة جسيمة في حالة عدم وجود اتصـال  
السلطتين الإداريتين من شأنه أن يؤدي إلى تداخل الاختصاص ، ومثاله أن 
يصدر قرار عن بلدية الخليل بالترخيص لبناء بيت في رام االله ، فمثل هـذا  

  .القرار يعد من قبيل اغتصاب السلطة نظرا لجسامة المخالفة 
  

  عدم الاختصاص الزماني : ثالثا 
ر القرار من سلطة إدارية في وقت سابق علـى  يبدو هذا العيب عندما يصد

منحها السلطة أو الاختصاص ، كأن يباشر المفوض إليـه الاختصاصـات   
المفوضة قبل بداية مدة التفويض، أو في وقت لاحق كمباشرة المفوض إليه 
الاختصاصات المفوضة بعد نهاية التفويض أو ممارسـة الموظـف مهـام    

من الأسباب كـالعزل أو الاسـتقالة أو    وظيفته بعد تركه الوظيفة لأي سبب
ويسري ذلك في بعض النظم على القرارات التـي تتخـذها السـلطة    . النقل

  .الإدارية المختصة خلال الإجازات 
   

في جميع الحالات السابقة يكون القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص البسيط 
قضائي داخل الذي يؤدي إلى جعل القرار قابلا للسحب والإلغاء الإداري وال

أجل ستين يوما من تبليغ القرار أو من الأجل الذي يحـدده المشـرع، وإلا   
أصبح محصنا من السحب والإلغاء ما لم تكن المخالفـة لعنصـر الـزمن    
جسيمة ، بحيث يكون القرار الصادر عن السلطة الإدارية التي كانـت فـي   

كـان   السابق مختصة من قبيل العدم ، ومثالها أن يصدر قرار عـن مـن  
  .محافظا للخليل خلال الحكم الأردني  

  
وتشددت محكمة العدل العليا فقضت بانعدام القرار الإداري في الحالة التـي  
يحدد فيها المشرع للسلطة الإدارية مدى زمنياً لمباشرة الاختصاص فتباشره 
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جميـع قـرارات لجنـة    " السلطة الإدارية بعد انتهاء المدة المقررة قانونـا  
المركزية خاضعة للنقض خلال مدة أسبوع واحـد مـن تـاريخ    العطاءات 

الإحالة وذلك من قبل وزير المالية والوزير المختص ، وعنـد اختلافهمـا   
يكون قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن نهائيا ، إذا مارس الوزير صـلاحيته  
بعد فوات مدة الأسبوع فإن قراره بالنقض يعتبر في حكم العدم ، ومن ثـم  

  .231"  انعدم الأساس الذي قام عليه قرار رئيس الوزراء يكون قد 
  

  :عدم الاختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة:  المبحث الثاني
  

اختلف الفقه والقضاء في النظم المقارنة في ما يخص الحالات التي تـدخل  
ضمن نطاق حالات اغتصاب السلطة والتي تؤدي بالقرار إلـى الانعـدام ،   

ن نطاق هذه الحالات كالقضاء الإداري المصـري  فمن النظم  من يوسع م
والأردني والفلسطيني ، وهو ما لا نتفق معه انطلاقا مـن حرصـنا علـى    
استقرار الأوضاع القانونية والمعاملات ضمن نطاق زمني محدد ، ونتفـق  
مع غالبية النظم القضائية والآراء الفقهية التي حصرتها على نحـو ضـيق   

  :ية وغالبا في الحالات التال
  
صدور القرار الإداري عن موظف عـام لا يتمتـع بسـلطة إصـدار      -1

القرارات الإدارية ، وتشمل القرارات الصادرة عن فئة الموظفين التـي  
تقع في أدنى درجات السلم الإداري كالسكرتارية والأذنـة والفراشـين   

  الخ... والحراس 
 ـ   -2 ائف صدور القرار الإداري عن شخص عادي لا علاقـة لـه بالوظ

الإدارية ، مع مراعاة نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاسـتثنائية  
التي تقضي بسلامة القرارات التي تصدر عن من لم يصدر قرار إداري 

  .بتعيينه أو كان القرار الصادر بتعيينه معيبا 
  
صدور القرار عن سلطة إدارية في موضوع  اختصاص تعود مباشرته  -3

يتدخل المحافظ فيصدر قرارات إداريـة تحسـم   للسلطة القضائية ، كأن 
ونشير إلى أن محكمة العـدل  . النزاعات المدنية أو الجنائية بين الأفراد 

العليا برام االله وبالنظر لكون وكيل المستدعي لم يشر إلى انعدام القـرار  
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الإداري في حالة تتعلق بقرار صادر عن محافظ طولكرم يقضي بإخلاء 
اء القرار دون أن تشير إلـى الانعـدام بقولهـا     فقد قضت بإلغ. مأجور

والذي نرى فيه مخالفة لأحكام القانون التي لا تجيز لأي جهة إدارية أن "
تتدخل لتجعل من نفسها محكمة للبت في النزاعات الحقوقية بين الأفراد 
الأمر الذي يشكل تعديا على اختصاصات الجهاز القضائي الذي يملـك  

ولا سيما أنه من الثابـت أن هنـاك بالفعـل    . ةوحده مثل هذه الصلاحي
نزاعاً حقوقياً بخصوص العقار موضوع الدعوى يتمثل فـي الـدعوى   

نجدها ما تزال قيد النظـر أمـام   .. صلح طولكرم  – 157/97الحقوقية 
لما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه صادر عن جهـة لا  .  المحكمة

مشـوب بعيـب اسـتعمال    تملك على الإطلاق حق إصداره وهو قرار 
السلطة فإنه يغدو والحالة هذه واجب الإبطال ويتوجب إلغاؤه ، وعليـه  
فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيهـا وإلغـاء   

  .   232"القرار المطعون فيه وإبطاله بكافة آثاره 
  

ص ونرى أنه كان على المحكمة أن تقضي بإلغاء القرار لعدم الاختصـا    
الجسيم بدلا من عيب استعمال السلطة الذي لا يشكل عيبا إلا إذا قصدت 
المحكمة التجاوز أو الشطط في استعمال السلطة كموضوع يشمل كافـة  

  .العيوب ، وإن كان تجريد القرار من جميع آثاره يفيد العدم 
  

وفي قرار آخر اعتبرت المحكمة ذاتها صدور قرار يتناقض مع حكـم      
يتضح من ذلك أن الجهـة  " را منحرفا انحرافا خطيرا بقولها قضائي قرا

المستدعى ضدها أصدرت القرار المطعون فيه المتضمن إغلاق صيدلية 
بعد أن كانت محكمة بداية رام االله قد أصدرت قرارها بتعيين المستدعي 
قيما على تلك الصيدلية بمعنى أن الجهة المستدعى ضدها فـي قرارهـا   

جأت إلى تعطيل حكم قضائي صادر عن جهة مختصة المطعون فيه قد ل
بإصداره، وهي بذلك تكون قد اعتدت بشكل صارخ ليس على صـلاحية  
واختصاص القضاء فحسب، بل على قرارات قضائية واجبة الاحتـرام  
من أية جهة مهما كانت ، الأمر الذي نرى معه أن الجهـة المسـتدعى   

اولة وظيفتها وخرجت ضدها قد انحرفت انحرافا خطيرا وهي بصدد مز
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عن أصول هذه الوظيفة وأن قرارها مخالف للقانون والأصول ومشوب 
  .233"  بإساءة استعمال السلطة مما يجعله واجب الإلغاء 

  
صدور قرار إداري عن سلطة إدارية في اختصـاص تعـود مباشـرته    -4

للسلطة التشريعية كتعديل قانون أو المصادقة على معاهدة أو منح امتياز 
وينص الدسـتور علـى أن   . ق عام أو الموافقة على قرض خارجيمرف

  . هذه الاختصاصات من صلاحيات البرلمان 
  
صدور القرار الإداري بدون توقيع من السلطة المختصة بإصداره ، لا  -5

يعد التوقيع على القرار الإداري بمثابة شكلية تتعلق بـالقرار بـل هـي    
تي أصدرت القرار ، فالتوقيع على تعطي الدلالة على السلطة الإدارية ال

وبالتالي فإن إغفـال السـلطة   . القرار يوجده ويوضح من الذي قام بذلك
الإدارية التوقيع على القرار حتى ولو كان القرار مكتوبا ومختوما بخـتم  
السلطة الإدارية المختصة فإن صدور القرار خاليا من التوقيع يعد بمثابة 

  . عدم لا يحدث أي أثر 
  

القرارات الإدارية الصادرة في الحالات السابقة منعدمة بحيث يجـوز   وتعد
للإدارة سحبها وإلغاؤها دون التقيد بأجل، كما يجوز للمتضـرر صـاحب   
المصلحة أن يطعن بإلغائها في أي وقت ، وأمام القضاء الإداري والعـادي  

  .على حد سواء 
  

هليـة وعيـوب   ونشير إلى أن القرار الإداري لا يتأثر بموضوع نقص الأ
الإرادة ، لأنه ينظر إلى صحة القرارات الإداريـة مـن حيـث مطابقتهـا     
للقانون، ولو شابت إرادة مصدرها أحد عيوب الرضى ما دام لـم يسـتتبع   
ذلك تعييب القرار نفسه ، لأن القرار ينسب إلى الإدارة لا إلـى الشـخص   

إداري ومثال ذلك إذا أكره موظف على استصـدار قـرار   . الذي أصدره 
وعلـى  .  سليم فإن الإكراه في هذه الحالة لا يؤثر على مشروعية القـرار 

العكس من ذلك يكون القرار قـابلا للإبطـال إذا شـابت إرادة المخاطـب     
بالقرار عيب من عيوب الرضى ، كأن يكره على تقديم طلـب اسـتقالته أو   

  .طلب نقله أو إرغامه على التنازل عن أي حق قانوني له 

                                                        
  .غير منشور  –نقولا صالح ضد وزير الصحة  – 25/11/1997الصادر بتاريخ  1996لعام  43قرارها رقم  - 233



  

  

   
  ـل الثانيالفصـ

  عيــب الشكـــل والإجــراءات
  

يقتضي الإلمام بهذا الموضوع التطـرق إلـى التعريـف بعيـب الشـكل      
والإجراءات ، وإلى الحالات التي تؤدي مخالفة السلطة الإداريـة للشـكلية   
المنصوص عليها في القانون إلى إبطال القرار ، ولمعيـار التمييـز بهـذا    

  .ية الشأن، وذلك في المباحث التال
  

  :التعريف بالشكل والإجراءات:  المبحث الأول
  

لقد استقر الفقه الإداري والاجتهاد القضائي على أنه لا يكفـي أن يصـدر   
التعبير عن إرادة الإدارة من جهة مختصة موضوعيا ومكانيا وزمانيا، بـل  
يجب أن يصدر القرار صحيحا من حيث الشكل والإجراءات التي فرضـها  

  .القانون 
  

شكلية يؤدي عدم مراعاتهـا  " سليمان الطماوي شكل القرار بأنه . د وعرف
وهذا التعريف منتقـد   234".إلى عدم ترتيب أي أثر قانوني للقرار الإداري 

من حيث أنه لم يعرف الشكل، وأنه حكم فقط على تخلـف الشـكل بعـدم    
بـأن  . ترتيب أي أثر قانوني، وهذا مخالف لما هو متفق عليه فقها وقضـاء 

ة الشكل والإجراء هي بمثابة مخالفة لشرط من شروط صحة القـرار  مخالف
  .لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى انعدامه 

  
مجموعة القواعد الإجرائية والشكلية التي " أحمد الدايداموني بأنه . وعرفه د

أوجب القانون على رجل الإدارة مراعاتهـا قبـل إصـــدار القــرار     
الإطار الخـارجي الـذي   " ده الشكل بأنه  حنا ن. ، وعرف د235"  الإداري

  . 236" يصدر به القرار أو القالب الذي تعبر به الإدارة عن إرادتها 
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وتبرز أهمية الشكل والإجراءات في الحيلولة دون تسرع الإدارة في اتخـاذ  
القرار قبل وزن الظروف والملابسات، والحيلولـة دون اتخـاذ القـرارات    

ن الضمانات لحماية حقوق ومصـالح الإدارة  بطريقة عفوية، وإقامة نوع م
والأفراد، وفي إمكانية بسط القضاء لرقابته على القرار الإداري والتأكد من 

  .مشروعيته ومطابقته للأوصاف القانونية 
  

فالشكل هو المظهر الخارجي للقـرار الإداري ،  أمـا الإجـراءات فهـي      
داده وقبـل صـدوره   الخطوات التي يجب أن يمر بها القرار في مرحلة إع

والأصل أنه لا يشترط شكلية معينة لصدور القـرار الإداري  . بصفة نهائية 
وما لم يكن لائحيا فيجـب   237فقد يصدر القرار الإداري كتابة أو شفاهة ، 

وقـد يـتم   . أن يصدر كتابة وينشر في وسائل النشر التي يحددها المشـرع 
ة أو امتناعها عن القيام التعبير عنه بطريقة ضمنية من خلال سكوت الإدار

  239. ، أو من خلال التنفيذ المادي للقرار 238بعمل 
  

يعتبر في حكم القـرار  " وأكدت على ذلك محكمة العدل العليا في قضائها  
الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان 

مـا أن المجلـس   يترتب عليها اتخاذه بموجب التشريعات المعمول بها ، وب
الطبي هو صاحب الصلاحية في تقـويم شـهادات الاختصـاص الطبـي     
والاعتراف بها فإن عدم اتخاذه أي قرار بالرفض أو القبول رغـم مـرور   

  240" .المدة المنصوص عليها يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض 
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وقد يشار إلى القرار الإداري بالإشارة أو العلامة كمـا هـو الحـال فـي      
سير والأشغال والعلامات المثبتة في الحدائق العامة أوفي الأماكن إشارات ال

  .الخطرة
  

وإذا أصدرت الإدارة القرار كتابة فهي غير ملزمة بتضمينه الأسباب التـي  
دفعت لإصداره ما لم  يلزمها المشرع بذكر الأسباب،  وفي  هـذه الحالـة   

فقـد  . عيب الشكل فإن إغفال الإدارة ذكر الأسباب في القرار يجعله مشوبا ب
إننا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه " قضت محكمة العدل العليا برام االله  

نجده في صيغته التي جاء عليها يبطل قرار اللجنة المركزية بعبارة واحـدة  
كونه مخالفا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين المـذكورتين  " وهي 

ي يدعونا إلى بحث مسـألة المظهـر   دون بيان وجه هذه المخالفة الأمر الذ
الذي يجب أن يكون عليه القرار الإداري ، ومـا إذا كـان هـذا القـرار     

لقد استقر الفقه والقضاء على . المطعون فيه قد صدر بصورة قانونية أم لا 
أن تسبيب القرار الإداري مظهر من مظاهره الخارجية وأن القرار الإداري 

كان السبب غير صـحيح مـن النـاحيتين    يجب أن يستند إلى سبب ، فإذا 
كما استقر اجتهـاد  . الواقعية والقانونية كان القرار الإداري مخالفا للقانون 

محكمة العدل العليا على أن الإدارة غير ملزمة بذكر سبب صدور القـرار  
الإداري إلا إذا ألزمها القانون بذلك ، فإن لم يلزمها بذكر السبب ولم تـذكر  

ت رقابة محكمة العدل العليا على عنصر السـبب رقابـة   سبب قرارها كان
نظرية ، لأن السبب لا يكون معلوما لدى المحكمة لتراقب صحته من ناحية 
واقعية أو قانونية ، ولهذا فإن وجوب الإفصـاح عـن السـبب مـن أهـم      

ونحن نرى على ضوء ذلك أن مجـرد  . الضمانات المقررة لحرية الأفراد 
ها أنه صدر استنادا لمادة معينة من نظام أو قانون ، إشارة الإدارة في قرار

أو أن القرار الذي تريد إلغاءه صدر أيضا خلافا لأحكام مادة معينـة مـن   
نظام أو قانون لا يكفي لاعتبار قرارها مسببا بالمفهوم القـانوني لتسـبيب   
 القرار الإداري ، بل يلزم أن يشتمل هذا القرار على بيان الوقائع التي استند
إليها ، كي يتسنى مراقبة الأسباب التي دعت لاتخاذه خاصة إذا كانت المادة 
القانونية المتخذة أساسا لإصدار القرار تتضمن عدة نصوص وتحتوي على 

إن صدور القرار المطعون فيه بالصيغة التي صدر فيهـا  . أكثر من مسألة 
ترديـد حكـم   دون تسبيب ودون بيان الوقائع التي استند إليها والاكتفـاء ب 

القانون من حيث الإشارة فقط للمادة القانونية التي يدعي أن القرار الذي تم 



  

  

إلغاؤه من قبل المستدعى ضده مخالفا لها ، كل ذلك يؤدي إلـى القـول أن   
  .241"  القرار المطعون فيه جاء مجانباً للصواب وباطلا  

  
ب ولـم تـذكره   إذا ألزم القانون الإدارة بذكر السـب " حنا نده أنه . ويرى د

ولا يكفـي لغايـات تسـبيب    … الإدارة كان القرار معيبا من حيث الشكل 
القرار الإداري أن يردد القرار الإداري حكم القانون بل يجـب أن تـذكر   
الأسباب واضحة جلية وأن تدل على عدالتها لتتمكن المحكمـة مـن بسـط    

  242" .رقابتها 
إن مبادئ الفقـه الإداري  "  وأكد على ذلك قضاء محكمة العدل العليا بقولها

قد استقر على أنه كلما ألزم الشارع جهة الإدارة بتسبيب قراراتهـا وجـب   
عليها أن تذكر الأسباب واضحة جلية وإلا فيكون القرار مجانبـا للقـانون   

إن مبادئ القـانون الإداري لا تجيـز   " وفي قرار لاحق قضت  ". وباطلا 
ة التي أصدرته قد أغفلت أن تضـمنه  اعتبار القرار صحيحا إذا كانت السلط

  . 243"  الأسباب التي أوجب القانون عليها بيانها 
  
وكذلك الشأن عندما تهمـل الإدارة احتـرام الإجـراءات أو الآجـال أو      

الضمانات التي ينص المشرع على اتباعها ، وهذا ما قضت بـه محكمـة   
جـراءات التـي   إذا اشترط القانون أن يصدر القرار وفقا للإ" العدل العليا 

حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له فإن عدم مراعاة هـذه الإجـراءات   
  .244" تجعل القرار معيبا 

  
وفي قرار آخر قضت بإلغاء القرار الصادر عن مجلس بلدية يعبـد بعـزل   
مهندس مصنف دون عرضه على المجلس التأديبي كما ينص علـى ذلـك   

ت إلى اتخاذ القرار المطعـون  القانون ، بغض النظر عن الأسباب التي دع
مـن نظـام    17كما نجد أن باقي المواد التي تلي نص المـادة  " فيه بقولها 

موظفي البلديات بينت الإجراءات التي يجب اتباعها لدى عـزل الموظـف   
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المصنف كما هو الحال بالنسبة للمستدعي ولا نجد من البينات المقدمة مـا  
ت بها قبل إصدار قرارها المشـكو  يثبت أن الجهة المستدعى ضدها قد قام

  . 245" منه الأمر الذي يغدو معه هذا القرار مخالفاً للقانون وواجب الإلغاء 
  

وقد ينص المشرع على صدور تنسيب من سلطة إدارية أخرى أو استشارة 
هيئة ما أو اتباع إجراءات معينة في المرحلة التمهيدية لصـدور القـرار،   

علام وأجراء مسابقة أو امتحان ، وعـدم  كالإعلان عن ذلك في وسائل الإ
  .احترام ذلك من شأنه أن يجعل القرار معيبا بعيب الشكل 

  
ومن جهة أخرى إذا لم يشترط المشرع شكلية معينة  أو إجراء معيناً قبـل  
اتخاذ القرار غير أن الإدارة سلكته من تلقاء نفسها فيجب أن يكون سـلوكها  

ة قبل اتخاذ القرار عرضه على لجنـة فنيـة   هذا قانونيا ، كأن تختار الإدار
فيجب أن يكون تشكيل اللجنة سليما وإجراءات اجتماعاتها وآليـة صـدور   
القرارات عنها صحيحة ، وإلا كان القرار الصادر عنها معيبا بعيب الشكل 

  .ولو لم ينص عليها القانون 
  

ت سلطة القاضي التقديرية فـي التمييـز بـين الشـكليا    :  المبحث الثاني
  :الثانوية والشكليات الجوهرية

  
يعد احترام الشكل والإجراء شرطاً من شروط صحة القرار لـذلك فمــن   
شأن تخلفه أن يجعل القرار قابلا للإبطال ، غير انه احتراما لمبدأ اسـتقرار  
المعاملات فإن القاضي يملك سلطة تقديرية في إبطال القرار مـن عدمـه   

لية الجوهرية والشكلية الثانوية التي لا تـؤدي  وذلك بقيامه بالتمييز بين الشك
إلى إبطال القرار ،غير أن معيار التمييز بين الشكلية الجوهريـة والشـكلية   

  .الثانوية كان محلا لجدل فقهي واختلاف في الآراء 
  

ففيما يخص الشكلية التي رتب المشرع على تخلفها بطلان القـرار فتعتبـر   
خـلاف فـي ذلـك ،  ونمثـل عليهـا       شكلية جوهرية يجب احترامها ولا
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بالإجراءات السابقة على اتخاذ القرارات التأديبية وقرارات ترقية الموظفين 
كأن ينص القانون على صدور القرار  مسـببا أو بنـاء علـى اقتـراح أو     

من المسلم بـه أنـه إذا فـرض    " تنسيب،  كما قضت محكمة العدل العليا 
را معينا أخذ رأي جهـة معينـة أو   المشرع على الإدارة قبل أن تصدر قرا

تكليفها بتنسيب تقدمه فإنه يتعين عليها القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار 
بالرغم من أنها غير ملزمة لمصدر القرار ، وأن إغفـال الإدارة التنسـيب   
المطلوب يشكل إهدارا للضمانات التي كفلها القانون ومخالفـة للأوضـاع   

  246" .قرار بعيب الشكل القانونية مما يشوب ال
  

وكذلك الشأن عندما ينص المشرع على أن يسبق صـدور القـرار تقـديم    
عريضة من عدد من المواطنين ، أو أن يسبق صدوره نشر إعلان أو أكثر 
في الصحافة ، أو أن يشترط أخذ رأي سلطة إدارية أخرى أو رأي لجنة أو 

  . مجلس قبل اتخاذ القرار ولو كان رأيها استشاريا 
  

أما غير ذلك من الشكليات والتي لا ينتج عن مخالفتها تأثير على مضـمون  
القرار ومحتواه وتنتفي معها مصلحة الأفراد ، ومثالها المطالبة بإلغاء قرار 
التجنيد لعدم عرض المرشح على اللجنة الطبية وكتابة القرار ، والشـكليات  

القـرار أو الخـتم   المقررة لمصلحة الإدارة كالرقم المتسلسـل أو طباعـة   
الرسمي أو تسجيل القرار في السجلات الرسـمية ، فـلا يجـوز للأفـراد     

  .الاعتداد بها لإلغاء القرار لأنها تعد من الشكليات الثانوية 
  

وقدم بعض الفقه معيارا لتمييز الشكلية الجوهرية عـن الشـكلية الثانويـة    
التأثير على حقوق  تعتبر الشكلية جوهرية إذا كان من شأن إهمالها" بالقول 

، غير أننا لا نوافق على ذلك لأن الشكلية الجوهرية 247" الأفراد وصالحهم 
يجب أن لا تقتصر على حماية المصالح الخاصة بل يجب أن تشمل كل مـا  
فيه حماية لحقوق الأفراد وتسـهيل عمـل الإدارة وسـلامته لأن القـانون     

درجة الأولـى لحمايـة   الإداري لم يشرع لحماية صالح الأفراد بل وفي ال
                                                        

مجلة  143/95، قرارها رقم  4351ص – 1997تشرين الثاني  مجلة نقابة المحامين - 1996لعام  349قرارها رقم  - 246
  . 979ص – 1997آذار  نقابة المحامين

  . 236ص –المصدر السابق  –أحمد الديداموني .د - 247



  

  

المصلحة العامة كما قضت بذلك محكمة العدل العليا في الأردن وفلسـطين   
يجب أن يصدر القرار الإداري وفقا للإجراءات التي حددها المشرع وفـي  "

الشكل المرسوم له إذ أن قواعد الشـكل والإجـراءات وضـعت لحمايـة     
  .248"  المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء 

  
قواعد الشكل والإجراءات قد وضعت لحمايـة المصـلحة   " وقضت كذلك  

العامة ومصلحة الأفراد على السواء ومخالفتها تستدعي بطـلان الإجـراء   
المتخذ دون حاجة إلى النص على ذلك صراحة لأن عدم مراعاتهـا فيـه   

  . 249" إخلال بالضمانات المقررة للأفراد 
  

تنازل صـاحب الشـأن   " ضاء على أن ويدعم هذا الرأي استقرار الفقه والق
، كما أن ذكر الأسـباب  250" عن الشكلية ليس من شأنه تغطية عيب الشكل 

أمام المحكمة بخصوص القرارات التي فرض المشرع تسبيبها لا يصـحح  
إذ أن القرار الإداري المعيب ابتداء " القرار كما قضت محكمة العدل العليا 
إليها يعتبر باطلا ومخالفا للقـانون ولا  بسبب عدم ذكر الأسباب التي استند 

تصححه ذكرها أمام المحكمة بل لا بد من صدور قرار جديد يتضمن ذكـر  
  .251"  الأسباب 

  
ويدعم هذا الرأي ما ورد في اجتهاد القضـاء الإداري فـي مصـر بهـذا     

الأصل المسلم به قضاء وفقها هو أنه إذا كان نص القانون قد " الخصوص 
دارة أن تلتزم بالأوضاع الشكلية أو الإجـراءات التـي   أوجب على جهة الإ

أوصى المشرع باتباعها ، إلا أنه لا يستساغ القول بأن كل مخالفة للشـكل  
والإجراءات يكون الجزاء عليها بطلان القرار المترتـب عنهـا ، وإنمـا    
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يتعيـن التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشـروط الجوهريـة   
مصالح الأفراد وبين ما إذا كانت المخالفـة قـد أصـابت     وهي التي تمس

الشروط غير الجوهرية ، فرتب الأصل المسلم به على المخالفـة الأولـى   
بطلان القرار بينما لا يرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانية بطـلان  

ومن حيث أن قواعد الشكل في إصدار القـرار الإداري ليسـت   .  القرار 
فا في ذاتها أو طقوسا لا مندوحة من اتباعها تحـت جـزاء   كأصل عام هد

البطلان الحتمي ، وإنما هي إجراءات تقررت للمصلحة العامـة ومصـلحة   
الأفراد على حد سواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك 
المصلحة ويقدح إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها مـن الشـكليات   

وعليه لا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القـانون  الثانوية ، 
على البطلان لدى إغفال هذا الإجراء أو كان ذلك الإجراء جوهريا في ذاته 

   252".…يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها 
  

قوم على لذلك فإننا نرى أن التمييز بين الشكلية الجوهرية والشكلية الثانوية ي
أساس ما إذا كانت تلك الشكلية مؤثرة في عمـل الإدارة ، والتـي يمكـن    
الاستدلال عليها من خلال إلزاميتها وما إذا كان احترامهـا مـن شـأنه أن    
يؤدي إلى صدور القرار على نحو مختلف سواء تعلق الأمر بصالح الأفراد 

  .أم بالمصلحة العامة 
  

لقة بعمل اللجان واجتماعاتها ،فمن شـأن  ونمثل عليها كذلك بالشكليات المتع
اشتراك أجنبي في مداولاتها أن يؤدي إلى جعل القرار معيبا في حالة ما إذا 
شارك في التصويت ما لم يصدر القرار بالإجمـاع فـإذا صـدر القـرار     

كما يختلـف  . بالاجماع فإن ذلك يعني عدم تأثير صوته على قرار اللجنة 
لك الشخص الذي حضر الاجتماع ، فـإذا  الموقف بشأن ذلك حسب صفة ذ

كان من شأن حضوره أن يؤثر في سير المداولات والمناقشات والتصـويت  
فيعتبر مجرد حضوره في الجلسات أن يجعل القرار معيبا بعيب الشـكل ،  

  .فحضور الوزير مثلا في المداولات يختلف عن حضور أحد المديرين 
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لة عرض مشروع القـرار الإداري  ويعتبر القرار معيبا بعيب الشكل في حا
على لجنة وقيامها بتمرير سلطة القرار بذلك إلى الـوزير، دون أن تقـوم   
بدراسة الطلب وإصدار قرار أو توصية بشأنه وإن كان الاختصاص أصيلا 

ويضاف إلى ذلك كل مخالفة لقواعد تشـكيل اللجـان ورئاسـتها    . للوزير
ها وكل ما يتعلق بآلية صـدور  والدعوة لاجتماعاتها والتصويت على قرارات

  253.القرارات عنها 
  

غير أن القضاء قد يتغاضى عن مخالفة الشكلية الجوهريـة فـي الحـالات    
  :التالية 

ومثالها أن يشترط المشـرع نشـر القـرار    : حالة تحقق الغرض منها -1
  254.فيتحقق العلم للمستدعي بوسائل أخرى 

  
كما هـو الشـأن إذا   : وحدها إذا كانت الشكلية مقررة لمصلحة الإدارة  -2

نص المشرع على تضمين معاملة نزع الملكية قبل عرضها على مجلس 
  255. الوزراء المبالغ المالية المطلوبة لهذا الإجراء 

  
إذا كانت هناك استحالة سواء كانت بفعل الطبيعة كـأن يتعـذر عقـد     -3

اجتماع لجنة للتوصـية فـي موضـوع عاجـل بسـبب العواصـف       
الثلوج فيصدر القرار مباشرة من السلطة المختصة ، أو والفيضانـات و

بتقصير من صاحب الشأن كأن يدعى المحال على المجلـس التـأديبي   
لحضور جلساته ويتخلف عن الحضور ، أو لأي حالة من حالات القـوة  

  256. القاهرة 
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  :المسؤولية عن مخالفة الشكل:  المبحث الثالث
  

قرار الإدارة المخالف لشكلية جوهرية،   إذا كان القضاء الإداري يقرر إلغاء
فهل يقرر التعويض عن تلك المخالفة ؟ لقد اختلف الفقـه والقضـاء بهـذا    
الصدد ، غير أن المستقر في قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي هـو قيـام     
مسؤولية الدولة متى كان الشكل المخالف مؤثرا على مضمون القرار، وإلا 

  .ةفلا مجال لتقرير مسؤولية الدول
  

أما الاجتهاد القضائي المصري فقد قرر في أحكامـه ضـرورة أن تكـون    
إن " المخالفة للشكل مؤثرة في مضـمون القـرار ليسـتوجب التعـويض      

تصديق العمدة على التوقيعات دون احترام الشكليات التي تفرضها اللـوائح  
على الـرغم مـن أن القـرار    " وفي قرار آخر "  توجب مسؤولية الدولة 

ل معيب في شكله واستحق الإلغاء إلا أن عيب الشكل هذا لـم يكـن   بالفص
وبالتالي " مؤثرا في مضمون القرار وبذلك فلا مسؤولية على الإدارة إزاءه 

فإن القضاء الإداري في مصر يقرر المسؤولية شريطة أن يـؤثر تخلـف   
الشكلية في مضمون القرار ، نتيجة لمخالفة جسيمة للإجراءات أو الشكليات 

  257.دون ربط بين إلغاء القرار والتعويض عنه و
  

أما محكمة العدل العليا فقد قضت بالمسؤولية في حالـة الخطـأ المتعمـد    
يستحق المتضرر من القرار الإداري التعويض في حالـة  " والجسيم  بقولها 

تجاوز السلطة الإدارية لصلاحيتها أو في حالة وقوع خطأ متعمد منهـا أو  
ويعني ذلك عدم التعويض عن مخالفـة  .  258" سلطتها إذا أساءت استعمال 

  .الإدارة لركن الشكل ما لم يكن ذلك متعمدا أو فيه تجاوز جسيم 
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  الفصــل الثالث
  عيـــب الســــبب

  
لا يكفي لمشروعية القرار أن يصدر من سلطة إدارية مختصة ووفق الشكل 

علـى سـبب   والإجراءات المنصوص عليها قانونا، بل يجب أيضا أن يقوم 
والسبب هو المبرر أو الحدث الذي يحدث ويشـكل  . صحيح يبرر صدوره
ويمثل السبب عنصر البـدء فـي وجـود القـرار ،     . الدافع لاتخاذ القرار 

حالـة واقعيـة أو قانونيـة    " وعرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه 
  ". تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني 

  
حالة واقعية أو قانونية بعيدة عـن رجـل الإدارة   "الطماوي بأنه . دوعرفه 

ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي إليه بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قرارا 
الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القـرار  " ، وعرفه كذلك بأنه  "ما 

  259".والتي تدفع الإدارة إلى التدخل واتخاذ القرار 
  
الدوافع الماديـة أو القانونيـة التـي تحمـل     "جون ريفيرو بأنه . فه دوعر 

فقد يكون الدافع لصـدور القـرار   260". الإدارة على اتخاذ القرار الإداري 
واقعة مادية ، كمظاهرة أو إضراب أو زلزال أو وبـاء أو إقامـة بنـاء أو    
هدمه أو شق طريق أو نشوب حرب ، وقد يكون واقعـة قانونيـة كبلـوغ    

ظف سن التقاعد  أو صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة بجريمـة ، أو  المو
صدور تشريع يحرم نشاطاً ما أو فعلاً ما ، أو غياب الموظف خمسة عشر 
يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة بـدون إذن أو عــذر ليتقـرر فقـده     

  .وظيفته
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  : تحقق عيب السبب:  المبحث الأول
  

لسلامة ومشروعية الوقائع التي  ينبني عليها اشترط الفقه والقضاء الإداري 
سبب القرار الإداري تحقق مجموعة من الشروط ،  فإذا تخلـف أي منهـا   

  :فإن القاضي يحكم بإلغاء القرار وهي على النحو التالي
  

  أن يكون السبب مشروعاً :أولا 
أوجب الفقه والقضاء لسلامة السبب أن يكون الدافع لصدور القـرار أمـرا   

لا يجوز تسجيل العلامات " ا ،كما قضت بذلك محكمة العدل العليا  مشروع
المخلة بالنظام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهـور ، عمـلا   

، وعليه وبما  1952لسنة  33من قانون العلامات التجارية رقم  8/6بالمادة 
طعـة،  أن العلامة المطلوب تسجيلها هي علامة تعود لشركة بريطانيـة مقا 

فيكون بالتالي تسجيلها بسجل العلامات التجارية لـدى مسـجل العلامـات    
التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة مخالفا للقانون ، ويكون رفـض  

  261" .المسجل للعلامة لهذا السبب متفقا وأحكام القانون 
  

كما اعتبرت محكمة العدل العليا سبب القرار الصادر عـن مجلـس نقابـة    
امين غير مشروع ، لاستناده إلى قاعدة قانونية لا يجوز تطبيقها علـى  المح

إن استناد مجلس النقابـة فـي إصـدار القـرار     " حالة المستدعي فقضت 
الواردة في الفصـل الثـاني مـن قـانون      4المطعون فيه إلى أحكام المادة 

لا يقوم على أساس من قانون وفيه  1966لعام  11المحامين النظاميين رقم 
طبيق خاطئ للفقرة الخامسة من المادة المذكورة بل لهـذه المـادة بجميـع    ت

فقراتها والتي لا يجوز تطبيقها إلا في حالة طلب التسجيل ابتداء في سـجل  
المحامين قبل بداية العمل وممارسة أعمال المحاماة ، أمـا وأن المحـامي   

أضـحى  المستدعي كان مسجلا ويمارس تلك المهنة ويتمتع بمركز قانوني 
مقررا له لا يجوز إنكاره أو تجاهله فإن الفقرة المذكورة من المادة المشـار  
إليها تكون في ظل ذلك كله غير منطبقة ويغدو القرار المطعون فيه غيـر  
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قائم على سبب يبرر إصداره طالما أن السبب الذي استند إليه جاء مخالفـا  
  .262"  للقانون 

  
لأسباب التي نص عليها المشرع ، وتقتضي مشروعية السبب أن يكون من ا

وإلا اعتبر القرار الإداري غير مشروع ، كما قضت محكمة العـدل العليـا    
إذا ثبت نتيجة الخبرة أن السور الذي أقامه المستدعي على حدود أرضه لا "

يجاوز الارتفاع القانوني ، إضافة إلى أنه قد حصل على إذن أشـغال يـدل   
مبناه فيكون سحب إذن الأشغال من قبـل   على سلامة الوضع التنظيمي في

اللجنة المحلية مخالفا للقانون طالما لم ينشأ أي ظرف يبرر للجنـة التنظـيم   
المحلية سحب إذن الأشغال وتوجيه الإخطار للمستدعي مما يستوجب إلغاء 

  263" .القرار الطعين 
  

  أن يكون سبب القرار الإداري سليماً: ثانيا 
قائع الفعلية التي استند إليها القرار وسابقة علـى  يعني ذلك أن يكون من الو

صدوره ، ومن بين الأسباب المذكورة في القرار الإداري فيمـا إذا فـرض   
المشرع ذكرها في القرار ، أو قامت الإدارة بتسبيب قرارهـا مـن تلقـاء    

أما التشـبت بـالقول   " نفسها،  كما قضت بذلك محكمة العدل العليا برام االله 
عى ضده استخدم صلاحيته في فسخ العقد وتحرير العقار كـون  بأن المستد

المدعو حسام استيتية تقدم بطلب رسمي بهذا الشان فإننا نجـده غيـر وارد   
أيضا إذ فضلا عن أن هذا الأمر لم يكن سببا استند إليه المستدعى ضده في 
القرار المطعون فيه فإن الطلب المذكور مقدم بعد تاريخ صـدور القـرار   

ون فيه كما أنه لا يفيد بأي صورة من الصور بأنـه صـاحب حـق    المطع
الملكية أو التصرف في العقار المأجور الأمر الذي لا يجيز للمستدعى ضده 

  .  264"  من الأمر المشار إليه  15الاستناد إلى أحكام المادة 
  

  أن يكون السبب حقيقيا لا وهميا ومستخلصا من أصول ثابتة : ثالثا 
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وجود مادي أو فعلي وقت إصدار القـرار ونمثـل بقـرار     أي أن يكون له
إن إيقاع عقوبة الفصل النهائي على المستدعي الـذي  " محكمة العدل العليا  

تم قبوله في الجامعة على أساس تقديمه كشف علامات تبين فيما بعـد أنـه   
مزور يجعل القرار الصادر عن لجنة التأديب متفقا وأحكام القانون طالما أن 

ار قد قام على وقائع صحيحة مستمدة من أصول ثابتـة ومؤديـة إلـى    القر
  265" . النتيجة التي انتهى إليها القرار 

  
فإذا حدد المشرع الأسباب تكون سلطة الإدارة مقيدة بإصدار القـرار متـى   
توافرت تلك الأسباب فمثلاً يلغى الامتحان للطالب إذا غش أو أخل بنظـام  

ه أمراً يعد قذفاً أو سباً وبالتالي لا يجوز إلغاء الامتحان أو ضمن ورقة إجابت
  . الامتحان لسبب أخر 

  
أ من النظام أن /144يتضح من نص المادة " فقد قضت محكمة العدل العليا 

  :الشارع اشترط لجواز عزل الموظف بمقتضى هذه الفقرة الشروط التالية 
  .أن تكون التهمة المسندة للموظف مما تشكل ذنبا خطيرا  -أ 
  .أن تكون هناك بينات كافية لإثبات أنه ارتكب هذه التهمة   -ب
أن تضمن السلطة المختصة قرار العزل الأسباب التـي تبـرر هـذا     -ج

  .الإجراء 
  

. فإذا لم تتوفر هذه الشروط مجتمعة كان قرار العزل معيبا وحقيقا بالإلغاء  
وأن لا رقابـة   إن القول بأن تقدير الأدلة متروك للسلطة الإداريـة ذاتهـا  

للمحكمة عليها في ذلك قول صحيح ، إذا كانت هنالك أدلة قانونية صـالحة  
لاستخلاص الوقائع التي بني عليها القرار ،  أما إذا انعدمت هذه الأدلـة ،  
فإن أسباب القرار تكون خاضعة لرقابة المحكمة ، لتعرف مدى صحتها من 

فإذا ظهر أنهـا  . ن نصا وروحا الناحية الواقعية ، ومن جهة مطابقتها للقانو
غير صحيحة واقعيا أو أنها منطوية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه 

  .  266" أو تأويله كان القرار معيبا ، حق لهذه المحكمة أن تحكم بإلغائه 
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أما إذا لم يحدد المشرع الأسباب فتكون للإدارة سلطة تقديرية تحت رقابـة  

من الوجود المادي للسبب ،  وأنـه حقيقـي لا    قاضي الإلغاء الذي يتحقق
، فإذا ما تقـدم موظـف   267وهمي وقائم قبل صدور القرار ولحين صدوره 

بطلب استقالة ثم سحب الطلب قبل صدور القرار بقبولهـا ، فـإن القـرار    
  .الصادر بقبول الاستقالة بعد ذلك يكون معيبا لعدم وجود سبب 

  
متى بني القرار الإداري على " لك بقولها وأكدت محكمة العدل العليا على ذ

سبب معين قام عليه واستمد كيانه من سند قانون أفصح عنه مصدر القرار،  
وكان هو علة صدوره وأن عدم قيام هذا السبب يعيب القرار ، ولا يجـدي  
في تصحيحه بعد ذلك تغيير سببه ، وإن جاز إصدار قرار جديد على الوجه 

ستدعى ضده قد أفصح عن السبب الذي دعاه إلـى  ولما كان الم. الصحيح 
إنهاء عقد المستدعية لعدم كفاءتها للوظيفة المعينة بها ، فإن لمحكمة العـدل  

  268" .العليا مراقبة صحة قيام السبب 
  

إن قـرار توقيـف   " وفي قرار آخر قضت محكمة العدل العليا بـرام االله  
قانوني ولم تقـدم   المستدعي عن العمل جاء مجردا من أي مبرر أو مسوغ

أي بينة على أي سبب موضوعي مهما كان يجعل من حـق وزارة الحكـم   
المحلي أن تصدر القرار المطعون فيه أو أن تتخذ أي إجراء يـؤثر علـى   
المركز القانوني الذي كان يتمتع به المستدعي كموظف في المجلس البلـدي  

  .269"  المذكور 
  

  ي سليم أن يكون مبنيا على تكييف قانون: رابعا 
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يراقب القاضي الإداري تكييف الإدارة للواقعة التي صدر بشـأنها القـرار   
الإداري ، كما لو صدر القرار الإداري بمعاقبة الموظف لتغيبه عن العمـل  

فلكي يكون القرار سليما يجب إثبات واقعة التغيب كمـا يجـب أن   . أسبوعاً
تغيبه بإذن أو بعذر توصف واقعة التغيب هذه بأنها خطأ وظيفي ، فإذا كان 

وهذا ما قضت به محكمة العدل العليـا  . مشروع كان القرار الصادر معيبا
مغادرة الموظف مكان عمله بسبب مرض والدتـه بعـد أن تقـدم    " بقولها 

بطلب إذن للمغادرة ، ثم طلبه الإجازة عن الفترة التي تغيب فيهـا بعـد أن   
ف إيقـاع عقوبـة   شرح ظروف مغادرته لا تستدعي في مثل هذه الظـرو 

الإنذار بحقه ، دون التحقيق معه ومراعاة الضمانات الأساسية التي تكفل له 
حق الدفاع عن نفسه ، وكذلك دون استدعائه ومواجهته بما هو مأخوذ عليه 
من مخالفة ، وإتاحة الفرصة له لدفع التهمة أو تبريرهـا يشـكل إخـلالا    

  270" . بضمانات حق الدفاع ويعيب القرار الصادر بحقه
  

وراقبت محكمة العدل العليا تكييف الوقائع معتبرة كتابة تـواريخ متعـددة   
على غلاف البضاعة يشكل وصفا كاذبا لها وفقا لتكييف نصـوص قـانون   

وبتطبيق هذه النصوص على وقائع الدعوى نجد أن " الصحة العامة بقولها 
اعة التي كتابة تواريخ متعددة على الوجه الذي سجلت فيه على غلاف البض

تم حظر تسويقها بموجب القرار المطعون فيه يشكل وصفا كاذبا لهـا مـن   
حيث الأوصاف الواردة على الغلاف مضللة وغير واضـحة أو مفهومـة   

  . 271"  للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء 
  

  أن يتناسب السبب مع محل القرار : خامسا 
ابة الملاءمة استثناء أن يتناسب تشترط بعض  النظم القضائية التي تأخذ برق

الدافع لصدور القرار مع الأثر القانوني للقرار الإداري المطعون فيه ، كما 
هو حال القضاء الإداري في مصر والأردن فيما يخص القرارات التأديبيـة  

إن منـاط مشـروعية   " بحق الموظفين ، فقد قضت محكمة العدل العليـا  
رة الذنب المقترف وما يناسبه مـن جـزاء   السلطة التأديبية في تقدير خطو

بغير معقب عليها في ذلك ، هو ألا يشوب استعمالها غلو في العقوبة ،وقـد  
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جرى قضاء محكمة العدل العليا على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على 
أساس التدرج في العقوبة بشكل تكون فيها العقوبة كافية لتأمين سير المرفق 

  272".العام 
  

الملاءمة في بعض قرارات محكمة العـدل العليـا مـن غيــر      ونستشف
ج من نظام الخدمة المدنية تبليغ قـرار  /62أوجبت المادة " قرارات التأديب 

النقل أو الانتداب أو الوكالة أو الإعارة قبل التاريخ المحـدد لتنفيـذه بمـدة    
تبر نافذا مناسبة ،  ولا تعتبر هذه المدة مناسبة إذا كان القرار الطعين قد اع

"  ساعة من صدوره مما يشكل مخالفة قانونية تعيـب القـرار   ) 24(خلال 
ونشير إلى أن فرنسا توسعت في نطاق رقابة الملاءمة علـى السـبب   . 273

بطريقة غير مباشرة من خلال اجتهادات مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي     
نظريات متعددة كالخطأ البين وعـدم المعقوليـة والتناسـب والانحـراف     

  .تعسف في استعمال السلطةوال
  

  :إثبات عيب السبب:  المبحث الثاني
  

استقر الفقه والقضاء في الدول المقارنة على أن كل قرار إداري مبني على 
فالإدارة ليسـت ملزمـة   . سبب صحيح وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك

بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها المشرع بذلك ، وعدم ذكر السـبب لا ينفـي   
إن قـانون التقاعـد لا   " السبب كما قضت بذلك محكمة العدل العليا  وجود

يوجب على الإدارة بيان أسباب الفصل في قرار الإحالة وأن قرار الإحالـة  
غير المسبب يعتبر أنه صدر بصورة صحيحة وفي حدود المصلحة العامة،  
ورغم ذلك فإن وجود السبب عند إصدار القرار الإداري أمر مفروغ منـه،  

كما أنه يقتضي . يث لا يتصور أن يصدر هذا القرار دون داع أو موجبح
أن يكون الداعي أو الموجب لإصدار أي قرار إداري هو تحقيق المصـلحة  

وإذا . العامة التي يجب على الإدارة أن تهدف إليها في كل قـرار تصـدره  
ها كان القانون لا يلزم الإدارة بيان سبب تدخلها والباعث على إصدار قرار
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المطعون فيه، فإن ذلك لا يعني أن لا رقابة لمحكمة القضاء الإداري علـى  
صحة السبب ، وليس في ذلك ما يخل بكون القرار الإداري يتمتع بقرينـة  
السلامة العامة وأن عبء إثبات عدم صحته يقع علـى عـاتق طالـــب    

  .274"  الإلغاء  
  

 ـ" وقد أكدت على ذلك في قرار آخر بقولها  ل قـرار إداري  يفترض في ك
حتى ولو صدر خاليا من ذكر أسبابه أن يكون في الواقع مستندا إلـى دواع  
قامت لدى الإدارة حين أصدرته ، وإلا كان القرار بـاطلا لفقدانـه ركنـا    
أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره ، وإذا تكشفت هذه الدواعي علـى  

مة بمقتضى رقابتها أنها كانت السبب الذي دعا الإدارة لإصداره كان للمحك
القضائية أن تتحرى مدى صحتها ، أما إذا كان القانون قـد ألـزم الإدارة   
بـأن يكون قرارها مسببا ومعللا فإن هذه الأسباب تكـون محـل رقابـة    
لمعرفة مدى صحتها من الناحية الواقعية ومدى مطابقتهـا للقـانون نصـا    

  .  275" وروحا 
  

سباب القائمة دون أن يقدر الوقائع والقاضي يراقب المشروعية في إطار الأ
كما أنه في حالة الإدعاء بسببين . المسوغة للقرار أو افتراض أسباب أخرى

للقرار وثبت عدم صحة أحدهما فلا يعيب ذلك القـرار إذا كـان السـبب    
أما إذا كانت الأسباب كلها دافعة فإنه ينظر إليهـا  . الصحيح جوهرياً وهاماً 
رار إلى البطلان إذا ما ثبت عدم صحة أحدها رغم كوحدة واحدة تؤدي بالق

ثبوت الأسباب الأخرى ، وذلك لأن القرار في هذه الحالة لم يقم على كامل 
سببه ، وإن كان لمجلس الدولة المصري وجهة نظر أخرى حيـث يقضـي   

  .بصحة السبب الذي يثبت إذا كان وحده يكفي لصدور القرار 
  

مة العدل العليا الأردنية لا يعتبر السـبب  وتجدر الإشارة إلى أن قانون محك
من أوجه إلغاء القرار الإداري متأثرا بذلك بآراء بعـض الفقـه الفرنسـي    

لذلك فإن الارتكاز . كدوجي وهوريو وفيدل واجتهاد مجلس الدولة المصري
إلى السبب الذي يعيب القرار يكون  في حالة السلطة المقيدة التي يوضـح  

قرار ويكون ذلك على أساس عيب مخالفة القـانون ،   فيها المشرع أسباب ال
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أما في حالة السلطة التقديرية فيندرج عيب السبب ضمن عيب الانحـراف  
في استعمال السلطة، والذي يتحقق من صدور قرار مبني على أوهام مـع  

ولا نقـر هـذا التوجـه    . علم الإدارة بذلك لتحقيق أغراض غير مشروعة
ى توسع النشاط الإداري وعدم تقنينـه والسـلطة   للمشرع الأردني بالنظر إل

التقديرية الواسعة المقررة للإدارة في الدول العربية التي تربى أشخاصـها  
على أن السلطة هي امتياز شخصي وليست تكليفاً فـي خدمـة المـواطنين    

  .والصالح العام 



  

  

  الفصــل الرابع
  عيــب مخالفـــة القانــون 

  
ديد من المصطلحات للدلالة علـى العيـب الـذي    يستخدم الفقه الإداري الع

يشوب محل القرار الإداري ويكاد يستوعب معظم العيـوب التـي تطـال    
مشروعية القرار الإداري كعيب مخالفة القاعدة القانونية أو عيـب مخالفـة   
الأحكام القانونية ،  بمعنى أن القرار الصـادر عـن الإدارة أو الـذي لـم     

عدة قانونية بالمفهوم الواسع للقانون الـذي  يصدر،  مخالف لنص وروح قا
  .يشمل مصادر المشروعية المكتوبة وغير المكتوبة

  
وإذا كان الفقه التقليدي يتبنى مدلولا واسعا لمخالفة القانون بحيـث يشـمل   
الرقابة على أسباب القرار الإداري ، وقد تأثر بذلك المشـرع فـي الأردن   

أسـباب القـرار الإداري ضـمن    وفلسطين فلم يدخل العيب الذي يلحـق ب 
الأسباب التي تقبل بموجبها دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليـا ، فـإن   
غالبية النظم القضائية المعاصرة والفقه القانوني المعاصر تفصل بين عيـب  
مخالفة أحكام القاعدة القانونية ، والذي يتصل بمحل القرار الإداري وعيـب  

  .أدت إلى صدور القرار الإداريعدم مشروعية الأسباب التي 
  

وسنعرض في المبحثين التاليين لمدلول عيب مخالفـة القـانون ونستشـهد    
ببعض تطبيقات هذا العيب في قضاء محكمة العدل العليا ، والذي نسـتطيع  
القول بأن هذا الاجتهاد قد وسع من نطاق هذا العيب ، ليشمل كافة العيـوب  

ستعصي معه إبراز حالات مخالفة أحكـام  التي تلحق بالقرار الإداري مما ي
  .القاعدة القانونية بشكل دقيق

  
  :مدلول عيب مخالفة القانون:  المبحث الأول

  
يرتبط عيب مخالفة القانون كما يذهب لذلك غالبية الفقه إلى العيـب الـذي   

ويقصد بمحل القـرار موضـوعه أو فحـواه    . يطال محل القرار الإداري
العام أو الخاص الذي يحدثه القـرار إذا مـا كـان    ويتمثل بالأثر القانوني 

فالقرار التنظيمي ينشئ مراكز قانونية عامـة ومجـردة   . تنظيميا أو فرديا 
سواء بإلغاء أو إحداث أو تعديل المراكز القانونية لكل من يخاطـب بـه ،   



  

  

بينما القرار الفردي ينشئ أو يعدل أو يلغي مركزا قانونيا خاصـا بفـرد أو   
ة من الأفراد ، فمحل القرار إذن هو الأثر الذي ينـتج عنـه   مجموعة محدد

  276.مباشرة وفي الحال 
  

فالقرار الإداري يصدر بهدف إحداث الأثر القانوني في النظـام القـانوني   
سواء تمثل هذا الأثر في إحداث مركز قانوني جديد أو عدل مـن مركـز   

يب الـذي يلحـق   ولذلك من الضروري التمييز بين الع. قانوني قائم أو ألغاه
بمحل القرار الإداري والعيوب الأخرى التي قد يكون مصـدرها القاعـدة   

  .القانونية ولكنها تتعلق بمشروعية الإجراءات أو الهدف أو الأسباب 
  

وهكذا فإذا كان المشـرع قـد حـدد للسـلطات الإداريـة اختصاصـاتها       
ات وفقـا  وصلاحياتها فإنه يتعين على هذه السلطات أن تباشر تلك الصلاحي

لنص وروح القاعدة القانونية التي تحكمها ، فيعد قرارا غير مشـروع كـل   
قرار يخالف القاعدة القانونية بصرف النظر عن كون هذه القاعدة القانونيـة  

وقد يصل الأمر إلى انعدام القرار الإداري في حالة . مكتوبة أو غير مكتوبة
  .جسيمة ما إذا كانت مخالفة القاعدة القانونية مخالفة 

  
لا يوجد فـي قـانون تنظـيم    " ونمثل على ذلك بقضاء محكمة العدل العليا 

ما يخول لجنة تنظيم المدن الفرعية أو المركزية صلاحية  1933المدن لعام 
حظر الأبنية في منطقة معينة أو هدم الأبنيـة القائمـة فيهـا وترحيـــل     

لسنة  29ات رقم لا يوجد في قانون البلدي" وفي قرار آخر . 277"  سكانـها
أي نص يسيغ لوزير الداخلية عزل عضو البلديـة أو إلغـاء قـرار     1955

  .278" تعيينه واستبداله بغيره 
  

ونظرا لكون قواعد المشروعية الإدارية غير مقننة ، مما يعني أن تصرفات 
الإدارة في الغالب لن تكون مجرد تنفيذ لقواعد قانونية سبق وضعها وسارية 

فإن المشرع يترك للإدارة في الغالب سلطة التقدير للوقـائع  المفعول ، لذلك 
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لـذلك فـإن احتـرام     . والظروف الأمر الذي يجعلها تتمتع بسلطة تقديرية 
المشروعية يتحقق إذا لم تخالف الإدارة القواعد القانونية أي عدم القيام بأي 

  .تصرف إداري مخالف أو مناقض لها 
  

واعد القانونية السارية المفعول ما بقيت قائمة فالإدارة ملزمة بعدم مخالفة الق
ولم يتم إلغاؤها أو تعديلها ما لم تكن هناك حالة ضـرورة وسـواء كانـت    
القاعدة القانونية صادرة عن المجلس التشريعي أو عن الإدارة نفسها مكتوبة 

  .أو غير مكتوبة
  

 ـ   القرارات وتتحقق مخالفة القانون إذا لم تلتزم  السلطات الإداريـة الـدنيا ب
الصادرة عن السلطات الإدارية العليا ، وإذا لم تحتـرم السـلطة الإداريـة    

وإذا لم تحترم . القرارات الصادرة عنها نفسها إلى أن يتم تعديلها أو إلغاءها
السلطات الإدارية العليا القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الإدارية 

ن يتخذ قرارا في مجال البنـاء فـي   الدنيا فلا يجوز مثلا لمجلس الوزراء أ
  .منطقة يخالف النظام المقرر من المجلس البلدي في تلك المنطقة 

  
وتتحقق عدم المشروعية التي تلحق بمحل القرار كذلك إذا لم يـتم احتـرام   

فالدستور يعد .  مبدأ تدرج القاعدة القانونية وفقا لهرم تدرج القواعد القانونية
الدولة والذي يجب على جميـع السـلطات التقيـد    أسمى قواعد القانون في 

بقواعده فهي أسمى مـن القـانون الصـادر عـن المجلـس التشـريعي ،       
والنصوص الصادرة عن المجلس التشريعي هـي أسـمى مـن النظـام أو     
اللائحة فلا يجوز لمجلس الوزراء أو أي من أجهزة السـلطة التنفيذيـة أن   

جلس التشـريعي أو مبـدأ مـن    يسن نظاما يخالف القانون الصادر عن الم
  .المبادئ القانونية العامة

  
ولا يجوز مخالفة القانون أو النظام بقرار فردي كأن يصدر قـرار يعاقـب   

  .الموظف بنقله رغم أن القانون لا يدرج النقل ضمن العقوبات التأديبية
  

كما أن الأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطات الإدارية العليا تكون ملزمة 
وبالتـالي فـإن   . لطات الإدارية العليا والدنيا والسلطة التـي أصـدرتها  للس



  

  

القرارات الإدارية لا تكون صحيحة إلا بقدر التزامها بـالقيود والضـوابط   
  .التي تقررت في القواعد القانونية الأعلى منها

كما أن القرارات  الصادرة عن السلطات الإدارية في موضوع لـم ينظمـه   
  .رم العرف الإداري المعمول به في هذا المجالالمشرع يجب أن تحت

  
وقد تتحقق مخالفة القانون بصورة إيجابية وذلك حينما تحظر قاعدة قانونيـة  
محل قرار إداري ، كأن ينص المشرع على عدم جواز نقل الموظف إلـى  
وظيفة أدنى منها ، أو أن تصدر السلطة التنفيذية نظامـا يخـالف مباشـرة    

الصادرة عن المشرع كأن تقرر نقابة المحامين فـي نظـام   القاعدة القانونية 
الانتخابات عدداً من مقاعد المجلس لمحافظة ما أو للنساء أو لتنظيم سياسي 

  .ولم يرد النص على ذلك في القانون
  

كما تتحقق مخالفة القانون بشكل سلبي فيما إذا امتنعت الإدارة عـن اتخـاذ   
لها امتناع السلطة الإدارية عـن اتخـاذ   قرار ألزمها القانون باتخاذه ، ومثا

قرار بترقية الموظف بمرور الفترة المنصوص عليها في مجـال الترقيـة   
  .بالأقدمية

  
وتتحقق مخالفة القانون كذلك فيما إذا أصدرت الإدارة قرارا بموجب قاعدة 
قانونية يتضمن أثرا قانونيا غير وارد في النص، كـأن تتحـدث القاعـدة    

لاق المحل التجاري فتقدم الإدارة على مصادرة محتوياتـه  القانونية عن إغ
عوضا عن إغلاقه، أو بأن تقضي السلطة الإداريـة بحرمـان الموظـف    
المخطئ من العلاوات والإجازات على الرغم من عـدم ورودهـا ضـمن    

وقد يصـبح  .العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية 
انون منعدما فيما إذا كانت المخالفة جسيمة ومثالهـا  هذا القرار المخالف للق

  .أن تقرر الإدارة جلد الموظف المخطئ عقابا على خطئه
  

  :تطبيقات عيب مخالفة القانون لدى محكمة العدل العليا: المبحث الثاني
  

يصعب على الباحث والقارئ لقرارات محكمة العدل العليا برام االله إبـراز  
انون ، حيث أن المحكمة تكاد تكون قد أشـارت أو  تطبيقات عيب مخالفة الق

استندت إلى هذا العيب رغم كون العيب يتعلق بالاختصـاص أو بالشـكل   



  

  

والإجراءات أو الانحراف في استعمال السـلطة ، لـذلك فإننـا سـنحاول     
استخلاص هذه الصور والتطبيقات من خلال تلك الأحكام والتـي نوجزهـا   

  .على النحو التالي
  

  خطأ في تطبيق القاعدة القانونية ال: أولا 
وتتعلق بالحالة التي تقوم بها الإدارة بتطبيق أحكام قاعدة قانونية في غيـر  

لا يملك مجلس الوزراء صـلاحية  " فقد قضت محكمة العدل العليا . محلها
إحالة الموظف على التقاعد قبل أن يكمل خمس عشرة سنة خدمـة مقبولـة   

  .279" للتقاعد 
  

تطبيق نقابة محامي فلسطين للقاعدة القانونية المتعلقة بشروط ومثالها كذلك 
  قضـائي الانخراط في مهنة المحاماة على محام مزاول صدر في حقه حكم

فقد قضت محكمة العدل العليـا  . عوضا عن المادة المتعلقة بتأديب المحامي
نخلص من ذلك إلى أن استناد مجلس النقابة في إصـدار القـرار   " برام االله 

الواردة فـي الفصـل الثـاني مـن قـانون       4المطعون فيه لأحكام المادة 
لا يقوم على أساس مـن قـانون    1966لعام  11المحاميـن النظاميين رقم 

وفيه تطبيق خاطئ للفقرة الخامسة من المادة المذكورة بل لهذه المادة بجميع 
في سـجل  فقراتها والتي لا يجوز تطبيقها إلا في حالة طلب التسجيل ابتداء 

المحامين قبل بداية العمل وممارسة أعمال المحاماة ،  أمـا وأن المحـامي   
المستدعي كان في الأصل مسجلا ويمارس تلك المهنـة ويتمتـع بمركـز    
قانوني أضحى له مقررا قانونا لا يجوز إنكـاره أو تجاهلـه فـإن الفقـرة     

  .280"  قة المذكورة من المادة المشار إليها تكون في ظل ذلك كله غير منطب
  

  الخطأ في تفسير القاعدة القانونية : ثانيا 
عمدت محكمة العدل العليا منذ قراراتها الأولى إلى التعريف بتفسير الـنص  

فقد قضت بعدم مشـروعية قـرار   . القانوني وطريقة التفسير السليمة للنص
رئيس الوزراء بعزل رئيس البلدية وفقا لما هو منصوص عليه في المـادة  

إلا كعقوبة تأديبية بحكم أن المادة نصت على حرمان رئيس البلدية السادسة 
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القاعدة في التفسير هي أنه إذا ورد تعبيـر خـاص فـي    " من حق المكافأة 
القانون ولم يرد له تعريف أو تحديد فيجب استنباط معنى ذلك التعبير مـن  

ن سياق النصوص الواردة في القانون نفسه في المواضع التي جاء فيهـا ، إ 
قانون البلديات أراد بالعزل الوارد في المادة السادسة منه أن يكون عقوبـة  
نتيجة لإدانة الموظف بجريمة جزائية أو نتيجـة لإجـراءات تأديبيـة ولا    

  .  281"  ينصرف إلى الحالات التي ينحى فيها الموظف لأسباب أخرى 
  

عدة عند تفسير القا" وفي قرار آخر أوضحت قواعد أخرى للتفسير فقضت 
  : القانونية يجب التقيد بأساسين مهمين 

  .لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية عبارات القانون : الأول 
يجوز عدم الأخذ بظاهر الصيغة القانونية والعدول عـن مـدلولها   : الثاني 
  .الظاهر 

  
إذا ذهل الشارع عن استعمال التعبير الواضح فقصد معنى وعبر عنه بلفـظ  

هذا المعنى ففي مثل هذه الحالـة لا تتقيـد المحكمـة بالألفـاظ     لا يفهم منه 
الحرفية التي استعملت بالصيغة القانونية وإنما عليها أن تفسر الصيغة بمـا  

  .   282" يلائم إرادة المشرع 
  

وفي قرار آخر فسرت النص القانوني بالاستناد إلى المبـادئ العامـة فقـد    
ن عدد معين من الأشـخاص ،  إذا نص القانون على تأليف لجنة م" قضت 

ولم ينص على جواز انعقاد هذه اللجنة من أقل من هـذا العـدد لا يكـون    
  .283"  انعقادها قانونيا ما لم يحضر جميع الأعضاء 

  
  عدم احترام التعليمات الصادرة عن السلطات العليا : ثالثا 

طات يعد عدم احترام السلطات الدنيا للقرارات والتعليمات الصادرة عن السل
العليا وفقا لتدرج الهرم الإداري مخالفة للقانون ، ونمثل بحكم محكمة العدل 
العليا برام االله إذ قضت بعدم مشروعية قـرار مـدير تسـجيل الأراضـي     
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وحيـث أن هنـاك تعليمـات    " المخالف لأمر رئيس السلطة الوطنية بقولها 
لـدائرة   صادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلـى المـدير العـام   

توجب تنفيـذ الوكـالات العدليـة جميعهـا      10/3/1997الأراضي بتاريخ 
السارية المفعول والتي انتهت مدتها قبل إتمام المعاملات فيها حرصا علـى  
حقوق المواطن ، وحيث أن مدير الأراضي لم يأخذ بجميع هذه الأمور كما 

خصـوص فـإن   أنه لم يمتثل لهذه التعليمات رغم إرسال كتاب إليه بهـذا ال 
أو مغاير لأحكام القانون والأوامـر  /القرار المطعون فيه غير مبرر قانونا و

أو فيـه  /أو خطأ في تطبيق القـانون و /العسكرية المتعلقة بهذا الخصوص و
  . 284"  مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
  يين إصدار قرارات إدارية لأشخاص غير قانون: رابعا 

فقد قضت محكمة العدل العليا بانعدام القرار الإداري الصادر بمنح رخصة 
أما قرار لجنة السير الـذي صـدق عليـه    " باص لشركة غير قائمة بقولها 

الوزير بمنح الشركة المستدعية تصريح باص قبل أن توجد وقبل أن تسجل 
موجـودة   فهو قرار منعدم لأنها لم تكن 25/1/1964ويعلن وجودها بتاريخ 

  .285 6/11/1963قانونا عند صدور هذا القرار بتاريخ 
  

  عدم احترام المبادئ العامة للقانون : خامسا 
فرضت محكمة العدل العليا على الإدارة احترام المبادئ العامة للقانون فـي  
التصرفات الصادرة عنها ، ونمثل على ذلك بالمبادئ العامة المتعلقة بتحقيق 

تأمين مظاهر العدالة لا تقل أهمية عن تطبيق العدالـة  " العدالة حيث قضت 
نفسها ، من أبسط قواعد الأصول أن لا يشترك فـي الحكـم مـن تـولى     

  .  286"  التحقيق، الشك يفسر لصالح المشتكى ضده 
  

إن قرار اللجنـة اللوائيـة بمـنح    " وفي مجال احترام مبدأ المساواة قضت 
الارتدادات لبنائه بصورة أكثر المستدعى ضده تخفيضا من القيود من حيث 
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مما منحته للمستدعي بينما بناؤهما كانا يشكلان في الأصل بناء واحدا يشكل 
  .287"  إخلالا بمبدأ المساواة الذي يتوجب تطبيقه عند تماثل الظروف 

  
لا يجوز إلغاء القرار الإداري " وفي مجال احترام الحقوق المكتسبة قضت 

  288" مكتسبا لفرد من الأفراد  الفردي السليم متى أنشأ حقا
  

القرارات الإدارية لـيس  " وفي مجال عدم رجعية القرارات الإدارية قضت 
لها أثر رجعي ، وجزاء رجعية القرار الإداري هو بطلانه فيمـا يخـتص   

  . 289"  برجعيته 
  

يعتبـر قـرار   " وفي مجال احترام حرية التجارة قضت محكمة العدل العليا 
مزاولة مهنة بيع الخضار والفواكه في الحسبة القديمـة  المجلس البلدي بمنع 

دون أن يهيئ لهم محلات أخرى مخالفاً لأحكام الدستور، وذلـك لأنـه وإن   
كان نظام مراقبة وتنظيم الأموال العامة والحرف والصناعات يجيز للمجلس 
البلدي أن يصدر قرارات يعين فيها مواقع الأسواق العامة وأنواع البضـائع  

فيجب أن لا تمارس هذه الصلاحية بصورة تؤثر في حق الناس في  والسلع
  .290"  من الدستور  23مزاولة أعمالهم ومهنتهم طبقا لنص المادة 
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  الفصل الخامس 
  عيب الانحراف في استعمال السلطة

  
إن أول من استعمل تعبير الانحراف في استعمال السلطة في الفقه الفرنسي  

تعمل رجل الإدارة المختص سلطاته التقديرية مـع  أوكك مفسرا إياه بأن يس
مراعاة الشكل والإجراءات التي فرضها القانون لتحقيق أغراض وحـالات  

  291.غير تلك التي منح من أجلها تلك السلطات 
  

أما العميد هوريو فيرى أن السلطة الإدارية ترتكب عيب الانحراف حـين  
مقرر وغير مجانبة فيـه  تتخذ قرارا يدخل في اختصاصها مراعية الشكل ال

لحرفية القانون ، مدفوعة بأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلهـا  
سلطتها أي لغرض آخر غير حماية المصـلحة العامـة وخيـر المرفـق     

  292.الموضوع تحت إشرافها 
  

وهكذا فإن الإدارة ترتكب عيب الانحراف عندما تستعمل سلطاتها لتحقيـق  
ة أو لتحقيق أغـراض غيـر تلـك التـي     غرض يتنافى مع المصلحة العام

  .يحددها المشرع 
  

وسنعرض في هذا الفصل للتعريف بعيب الانحراف في استعمال السلطة ثم 
للصور التي اعتبرها الاجتهاد القضائي من قبيل الانحراف فـي اسـتعمال   
السلطة ، لنطرق بعد ذلك لإثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة وذلك 

  .ي  على النحو التال
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  :مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة:  المبحث الأول
  

يتصل عيب الانحراف في استعمال السـلطة بغايـة أو بأهـداف القـرار     
النتيجـة  "الإداري، وغاية القرار الإداري وفق تعريف الأستاذ بونار هـي  

النهائية التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها عن طريـق الأثـر المباشـر    
  293".د عن عمله المتول

  
ويعتبر الفقيه دوجي غاية القرار بمثابة أمر نفساني أو سبب ملهم في غرس 
فكرة اتخاذ قرار معين في ذهن رجل الإدارة ، ولذلك فهو يعرفهـا بأنهـا    

ذلك التصرف المتولد في ذهن رجل الإدارة بأنه لو حقق محل إرادته فإنه "
رغبة لديه أو لـدى فـرد   يحقق فرصة تحقق رغبته أو تساعد على تحقيق 

وأوضح ذلك بمثال إذا قتل شخص شخصا آخر ليسرقه فإن احتمال ". آخر 
السرقة هو الغاية لأنه تولد في ذهن السارق، لأن إتمام السرقة أسـهل لـو   
حدث القتل ، فهي تعني الهدف من القرار ولا تعني النتيجة المباشرة للقرار 

مقصود هو الغرض أو الهـدف الـذي   أو الأثر القانوني المترتب عليه بل ال
أراد مصدر القرار تحقيقه فليس الغرض من نقل موظف هـو معاقبتـه أو   
ترقيته أو التخفيف من أعبائه بل ضـمان سـير المرفـق العـام بانتظـام      

  ".واطـراد 
  

أن يستعمل رجـل الإدارة سـلطته   " الطماوي عيب الانحراف . وعرف د
علي شطناوي . وعرفه د294"  .به التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له 

استخدام الموظف العام لسلطاته لتحقيق هدف غير ذلك الهدف الـذي  " بأنه 
  295" .من أجل تحقيقه أنيطت به تلك الصلاحيات 

  
ويتعين عدم الخلط بين عيب السبب الذي يتعلق بالوقائع المادية والقانونيـة  

ل بأمر مـادي أو  التي حصلت فدفعت رجل الإدارة للتدخل ، لذلك فهو يتص
بينما لا تتصل الغاية التي يهدف إليها رجل الإدارة بـأمر  .قانوني ملموس 
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مادي أو موضوعي ملموس بل بنية مصدر القرار الإداري وبواعثه التـي  
  .يصعب التحقق منها 

  
من حيث المبـدأ  " وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري هذا العيب بقولها 

موضوع الدعوى أنهما مشوبان بعيب إسـاءة  أن مبنى طلب إلغاء القرارين 
استعمال السلطة لاستهدافهما تحقيق مصلحة مالية خاصة للبلدية هي الإتاوة 
التي نصت عليها التراخيص ورفعت بشأنها دعوى مدنية لا تزال منظـورة  
أمام المحاكم ، وأن هذه المصلحة المالية لا تعتبر غرضا مشـروعا ممـا   

خيص ، بل هو غرض غير مشروع منطو علـى  يبرر إنهاء أو سحب الترا
   296." إساءة استعمال السلطة  

  
فمفهوم الانحراف في استعمال السلطة هو تعبيـر قـانوني لا يقصـد بـه     
الانحراف عن الغرض وسوء النية حصرا بل هو انحراف الإدارة صـاحبة  
السلطة عن أهداف القانون بسابق دافع لا يمت للمصلحة العامة بصـلة أو  

لح المخصصة قانونا ، حسنت نية الإدارة في هذا أو ساءت ، تعمدت للمصا
الانحراف فيه أو انحرفت خطأ ، لا فرق في ذلك بـين أن يكـون الـدافع    
غرضا شخصيا أو مصلحة ذاتية أو مصلحة للغيـر أو دافعـا سياسـيا أو    

  .غيره
  

ويتضح من مفهوم الانحراف في استعمال السلطة أن لهذا العيب عدة صور 
لق بالانحراف عن المصلحة العامة ومخالفة قاعدة تخصيص الأهـداف  تتع

وانحراف الإدارة في الإجراءات الواجب تقريرها كما نعـرض لهـا فـي    
  .المبحث الموالي 

  
  :صور الانحراف في استعمال السلطة:  المبحث الثاني

  
  استهداف المصلحة العامة: أولا 

المصلحة العامة ، فليسـت   أي أن يسعى مصدر القرار الإداري إلى تحقيق
الغاية من منع مظاهرة أو اجتماع الحد من حريات المواطنين السياسية بـل  
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لذلك فإنه يجب على السلطة الإدارية أن تضع . المحافظة على النظام العام 
نصب عينيها المصلحة العامة عند إصدارها القرارات الإدارية ،فلا يجـوز  

لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصـية أو   لها أن تنحرف عن المصلحة العامة
أن تقصد الانتقام أو تحقيق غرض سياسي أو محاباة الغير أو غيـر ذلـك   
مـن المنافع والمصالح الخاصة البعيدة عن المصلحة العامـة ، وإلا كـان   
قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة ، واستهداف المصلحة العامة 

  . وتلتزم به عند ممارستها لنشاطها الإداري هو القيد الذي تخضع له الإدارة
  

ومن الطبيعي أن تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية، وفي هذه 
الحالة يجب تغليب المصلحة العامة كما قضت بذلك محكمة العـدل العليـا   

إن تغليب المصلحة العامة والنفع العام على المصـلحة الفرديـة   " برام االله 
المقترح والتي لا يمكن الأخذ بها مقارنـة مـع مـا     بخصوص شق الشارع

يتحقق من مصلحة عامة ونفع عام لاسيما أن تلك الأضرار التـي يـدعيها   
المستدعي تبقى أمورا طبيعية في حال شق الشارع وان عدم فتح الشـارع  
هو ضرر أبلغ بكثير من الأضرار البسيطة التي لا تذكر أمام تنظيم المنطقة 

  . 297"  ضع هيكلية تنظيمية للمدينة والمناطق التابعة لها بشكل يؤدي إلى و
  

وقد  أكدت محكمة العدل العليا في قرارات كثيرة على أن يكـون الـداعي   
والموجب لإصدار القرار الإداري هو تحقيق المصلحة العامة التـي يجـب   
على رجل الإدارة أن يهدف إليها في كل قرار يصدره  ، غير أن استهداف 

لعامة يكون مفترضا في قرارات الإدارة ، وعلـى مـن يـدعي    المصلحة ا
أن الأصـل فـي   " العكس إثبات ذلك كما قضت بذلك محكمة العدل العليـا  

القرار الإداري هو الصحة وسلامة السبب ومشروعية الغاية التـي يهـدف   
إلى تحقيقها وهي المصلحة العامة المحددة له في القانون وأن عبء إثبـات  

  .298"  لى عاتق طالب إلغاء القرار عكس ذلك يقع ع
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يفترض في القرار الإداري أنـه  " وأكدت على ذلك في قرار آخر بقولها   
صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم الدليل القاطع على خـلاف  

  299".ذلك  
  

إن الغاية التي يجب أن تسـتهدفها لجنـة التنظـيم    "وفي قرار آخر قضت  
رارات التنظيمية والإخطارات هي خدمة الصالح العام المحلية من إصدار الق

وأن التسلط على بناء مع الإبقاء على مجموعـة مـن الأبنيـة المجـاورة     
والمماثلة في الوضع التنظيمي المخالف دون التعرض لها بالملاحقة لا تخدم 
المصلحة العامة ولا تحقق الغاية من التنظيم ،كما أن اسـتهداف مصـلحة   

صية من اتخاذ هذه القرارات هو أثر لا يمت إلى الصالح خاصة وخدمة شخ
العام بصلة بل يستهدف تحقيق غاية غير مشروعة وانحرافا سافرا بالسلطة 

  .300" عن غايات الصالح العام 
  

لا يرد الدفع بأن القرار المشـكو منـه مشـوب بإسـاءة     "وفي قرار آخر  
يص اللازم لحفر البئر استعمال السلطة طالما أن سلطة المياه لم تمنح الترخ

إلا بعد أن قامت بدراسة كافية وافية وبحدود المصلحة العامة وضمن حدود 
صلاحياتها القانونية ، على أنه إذا تحقق نفع شخصي لمصدر القرار بجانب 
تحقيق المصلحة العامة فإن هذا لا يعيب القرار بالانحراف كمـا لـو كـان    

  .301" أرض رئيس البلدية الشارع الذي تقرر تنظيمه يمر بمحاذاة 
  

ويكون الانحراف عن المصلحة العامة بأن تتجه نية مصـدر القـرار إلـى    
الانتقام والذي يمثل أشد حالات استغلال السلطة بصدور القرار بقصد إيقاع 

كما قضت محكمة العـدل  .الأذى والشر والتشفي لأحقاد وضغائن شخصية 
وظف على التقاعد لا يتفـق مـع   إن القرار المطعون فيه بإحالة الم"العليا  

الغرض الذي أراده المشرع من منح الوزراء سلطة إحالة الموظفين علـى  
التقاعد لأن هذا القرار ما كان ليصدر لو رضخ المستدعي إلى طلب مجلس 
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الوزراء وسحب دعوى طعنه بالنقل ونفذ هذا القرار وبذلك يكون الهدف من 
  302".ع الهدف الذي أراده المشرع إصدار القرار المطعون فبه غير متفق م

  
للإدارة أن تصدر القرار بنقل الموظف مـن وظيفـة إلـى    " وقضت كذلك 

أخرى طالما أن الوظيفة التي نقل إليها لا تقل عن الوظيفة المنقـول منهـا   
وأن يكون الباعث على ذلك المصلحة العامة ، فإذا تبـين للمحكمـة مـن    

أن رجل الإدارة استهدف غايـة  الظروف التي أحاطت بصدور قرار النقل 
خلاف المصلحة العامة فيكون القرار مشوبا بعيب الغايـة وينطـوي علـى    
إجراء تأديبي مقنع ، وعليه فإن نقل الموظف من وظيفة فنية محضة إلـى  
وظيفة تعليمية تختلف عن الوظيفة التي كان يشغلها من حيث التأهيـل لهـا   

النقل لم يكن بـداعي الحـرص   وشروط التعيين فيها فيستخلص من ذلك أن 
على المصلحة العامة إنما تم لإنزال العقاب بالموظف بغير اتباع الإجراءات 

  .303" التأديبية 
  

للإدارة سلطة تقديرية في تقدير المرفـق العـام وتنظيمـه    " وقضت كذلك 
شريطة عدم المساس بحقوق الأفراد والموظفين وعليه وبما أن قرار النقـل  

ضمن المساس بمصلحة المستدعية الوظيفيـة مـن حيـث    المشكو منه لم يت
الراتب والدرجة كما لم يثبت بأن الجهة المستدعى ضدها قد استهدفت غاية 
خلاف المصلحة العامة وبالتالي يكون الدفع بأن قرار النقل مشوب بإسـاءة  

فوات بعض المميـزات  " وفي قرار آخر " استعمال السلطة مستوجب الرد 
نقلت إليها المستدعية لا يمنع الإدارة من إجـراء عمليـة   في الوظيفة التي 

النقل إذ أن الاحتفاظ بمثل هذه المزايا وأخذها بعين الاعتبار في عملية نقـل  
الموظفين من شأنه أن يغل يد الإدارة في إجراء عملية النقل الـذي تتطلبـه   

  304" .دواعي المصلحة العامة 
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القرار والمخاطب به لا تكفـي  على أن مجرد العداوة الشخصية بين مصدر 
لتجعل القرار مشوبا بالانحراف بل لا بد من إثبات أن القرار قد صدر تحت 

واسـتنادا  " تأثير العداوة القائمة بين الفريقين فقد قضت محكمة العدل العليا 
إلى القول بأن القرار تعسفي ومشوب بإساءة استعمال السلطة والانتقام وقدم 

والذي نراه بخصوص هذه البينات التي .. لك المبرزات في محاولته إثبات ذ
فـالقول أن القـرار   . استند إليها أنها لا تنال من صحة هذا القرار ولا تعيبه

المشكو منه تعسفي وليس لـه مبـرر يتعـارض والصـلاحية الممنوحـة      
من قانون التقاعد المدني التي أجـازت   15للمستدعى ضدها بموجب المادة 

لى التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سـنة خدمـة مقبولـة    إحالة أي موظف ع
للتقاعد كما هو الحال بالنسبة للمستدعي وهذا عائد إلى سـلطتها التقديريـة   
التي لا نرى من خلال البينات المقدمة ما يثبت إساءة اسـتعمالها ، كمـا أن   
ربط مسألة إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها برغبة المستدعى ضـدها  

التي سـبق أن أقامهـا    3/91ام على خلفية دعوى عدل عليا رقم في الانتق
ضدها والإدعاء أن القرار المشكو منه صدر تحت تأثير ذلك لا يكفي بحـد  
ذاته لاعتبار القرار المشكو منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة حتـى  
ولو توفر حقد شخصي من رئيس البلدية ضد المستدعي كما أراد وكيله أن 

ينضح مما تقدم أن المستدعي أخفـق  .. ه من خلال إبراز الشكوى يوحي ب
في إثبات الأسباب التي استند إليها في الطعن مما يجعل دعواه بإلغاء القرار 

  .  305" غير مستندة إلى سبب قانوني من أسباب الإلغاء 
  

  قاعدة تخصيص الأهداف  : ثانيا 
ا معينـة أن تسـتهدف   لا يكفي في الحالات التي يحدد فيها المشرع أهـداف 

الإدارة المصلحة العامة عموما بل يجب أن تتقيد بالأهداف أو الغايات التي 
حددها المشرع عملا بقاعدة تخصيص الأهداف وإلا كان قرارهـا مشـوبا   
بالانحراف في استعمال السلطة ، كما هو الشأن في القرارات المتخذة فـي  

محافظة على النظام العـام  نطاق الضبط الإداري والتي يجب أن تستهدف ال
بمشتملاته الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة دون 

، أو عنـدما تنقـل الإدارة موظفـا    306غيرها من أهداف المصلحة العامة 
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لحرمانه من مزايا معينة يحددها القانون أو ينطوي القرار في حقيقته علـى  
ت عن الأهداف التي حـددها المشـرع   إجراء تأديبي مقنع فتكون قد انحرف

  307.بهذا الشأن 
  

  الانحراف في استعمال الإجراءات المقررة : ثالثا 
يبرز ذلك عندما تستسهل الإدارة اللجوء إلى إجراء بدلا من إجراء آخـر ،  
كأن تلجأ إلى الاستيلاء عوضا عن نزع الملكية أو إلى منح تعويضات مالية 

  .ع أو الإحالة على التقاعد بدلا من الإحالة على الاستيدا
  

ومن صوره أيضا أن تتحايل الإدارة في قرارها للتهرب مـن تنفيـذ حكـم    
إذا " 20/12/1967قضائي كما جاء في حكم محكمة العدل العليـا بتـاريخ   

كان إجراء إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية المنقول منهـا هـو تنفيـذ    
غاء قرار نقلـه وكـان قـرار    صوري لحكم محكمة العدل العليا القاضي بإل

إحالته على التقاعد قد صدر تحاشيا للتنفيذ السليم لحكـم المحكمـة ولـيس    
لتحقيق الغاية التي هدف إليها المشرع في قانون التقاعد فيكون قرار الإحالة 

  .308" على التقاعد المطعون فيه حريا بالإلغاء 
  

  :إثبات الانحراف في استعمال السلطة:  المبحث الثالث
  

مما تجدر الإشارة إليه أن عيب الانحراف يتصل بنفسية مصـدر القـرار   
ونواياه ويتعلق بعناصر ذاتية وشخصية خفيـة متعلقـة بشـخص مصـدر     
القرار، أي يتعلق بأخلاقيات الإدارة، الأمر الذي يجعله الأكثر صعوبة فـي  

 ـ ي الإثبات بالمقارنة مع العيوب الأخرى ، فهو بحاجة إلى قرائن مادية والت
قد تستخلص من القرار المطعون فيه أو من المستندات التي يحويها ملـف  
الدعوى أو من قرائن مادية مستخلصة من حالات مشابهة أو من الظروف 
الخارجة على النزاع التي تدعم الاستناد إليه والتي قد يصعب على المدعي 

ام العام لا يتم إثباتها، لذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يعتبره متعلقا بالنظ
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التعرض له إذا لم يثره الخصوم كما يعتبره مـن العيـوب الاحتياطيـة أو    
  . الخفية التي ينظرها القاضي بعد استنفاذ العيوب الأخرى

   
وعيب الانحراف لا يفترض وقوعه بل يتم التحري عنه في وثائق وملـف  
الدعوى ويقتضي أن يصدر عن السلطة الإدارية خطأ عمدي وفـي مجـال   

أما إذا تعلق الأمر بمجال سلطة الإدارة فيه . يتعلق بسلطة الإدارة التقديرية
فالقاضي الإداري لا يلغي القـرار الإداري  . مقيدة فلا يكون هناك انحراف

ويجب .إطلاقا بعيب الانحراف إلا إذا كان هذا الأخير مؤكدا وليس محتملا 
وفق القواعد الأصولية  أن يقيم المدعي بالانحراف دليل الإثبات فهو المكلف

  .في الإثبات أن يقيم الدليل على الانحراف في استخدام السلطة 
  

والغاية كشرط من شروط صحة القـرار الإداري نـص عليهـا المشـرع     
الفلسطيني كسبب من أسباب إلغاء القرار الإداري غير أنه مهما كانت حجم 

  .المخالفة جسيمة فلا تؤدي إلى انعدام القرار الإداري 



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  :خاتمــــة
  

إزاء الدور الذي تقوم به الإدارة في الدولة المعاصرة والتي تربطها بالأفراد 
علاقات في مختلف مناحي الحياة ولكـون وسـيلة الإدارة فـي مباشـرة     
نشاطاتها واختصاصاتها أساسا هي القرار الإداري ، تبرز أهميـة دراسـة   

أن يخالف رجـل الإدارة أحكـام    موضوع قضاء الإلغاء ، إذ من المحتمل
القانون ، مما يحتم على المسؤولين والموظفين والأفراد الإلمـام بالأحكـام   
العامة لقضاء الإلغاء ، والآلية  القانونية المتبعة لإبطال القرارات الإداريـة  

  .غير المشروعة أمام محكمة العدل العليا 
  

وى وفـي القـرار   وقد أوضحنا الشروط الواجب توفرها في رافـع الـدع  
الإداري المطعون فيه والآجال الواجب احترامها وكيفيـة إعـداد لائحـة    
الدعوى المقبولة أمام المحكمة ، والتي من شأن الخطأ أو الإهمال فيهـا أن  
يبقي على عدم المشروعية فيتحصن القرار الإداري ويضيع حق المتضرر 

الضـرر الـذي    من إبطال القرار الإداري غير المشروع  والتعويض عن
  . أصابه من جراء ذلك 

  
فـإذا  . وأبرزنا العيوب التي تلحق بالقرار الإداري وتجعله عرضة للإبطال 

وجد القاضي أن أحد العيوب التي عرضنا لها قد لحق بالقرار الإداري فإنه 
  . يقضي بإبطال ذلك القرار 

  
دارة بإعادة ويستوجب إبطال القرار الإداري من محكمة العدل العليا قيام الإ

الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الإداري غير المشـروع ، دون  
أن يكون هناك حاجة للإدارة بأن تتدخل لسحب القرار واعتباره كـأن لـم   

ويكتسي هذا الحكم حجية مطلقة ويحدث أثره إزاء الجميع ، . يصدر أصلا 
  .وهذه الحجية تعتبر من النظام العام 

  
حجية حكم الإلغاء أن يؤدي إلى إزالة كافة الآثـار التـي   ومن شأن إعمال 

أحدثها القرار الملغى منذ تاريخ صـدوره ، علـى أن لا يمـس بـالحقوق     
أي أن لهذا الحكم أثرا رجعيا في الحدود والمدى الذي . المكتسبة للآخرين 



  

  

قرره مضمون الحكم الصادر عن المحكمة ، ويجب على الإدارة أن لا تنفذ 
  .يذا صوريا أو تنفيذا مبتورا ، بل يجب أن تنفذه تنفيذا حقيقيا كاملاالحكم تنف

  
يعتبر حكم محكمة العدل العليا بإلغـاء  " ووفقا لاجتهاد محكمة العدل العليا 

قرار عزل المستدعي قد نفذ تنفيذا كاملا إذا عين في الدرجة ذاتها والوظيفة 
فإذا قـررت  . 309" آخر ذاتها ولو استبدل اسم القسم الذي كان يرأسه باسم 

المحكمة الإفراج عن معتقل بإلغاء القرار الصادر باعتقالـه فيعنـي ذلـك    
إطلاق سراحه فورا وعدم اعتقاله مجددا ما لـم يرتكـب مخالفـة جديـدة     

  .تستدعي ذلك 
  

ولما شاعت ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكـام القضـائية الصـادرة فـي     
جلس الدولة بإجراء إصلاح فـي  مواجهة الإدارة في فرنسا طالب رئيس م

نظام القضاء الإداري ، وعلت أصوات تنادي بوجـوب تقريـر ضـمانات    
وما أحوجنا في فلسطين لمثل هذه الضمانات التـي  . لتنفيذ الأحكام الإدارية 

تعزز هيبة القضاء الإداري ، وتبـدأ هـذه الضـمانات بتجـريم الإهمـال      
العدل العليا ، وتنتهي بفـرض  والتراخي والامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة 

عقوبة إضافية مفادها الإشهار عن الجريمة والسلطة الإدارية المرتكبة لهـا  
والعقوبة المقررة عليها بمختلف وسائل الإعلام ، والتـي نأمـل أن تكـون    
رزمة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قد شـرعتها ليصـبح المـواطن    

ف مطمئنا في وظيفتـه إزاء الرقابـة   مطمئنا على حقوقه وحرياته والموظ
  .المحايدة للقاضي الإداري على نشاط الإدارة  
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